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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ـــن الســادس الجلســة العلن ، م٢٠٢١ســنة نــوفمبر مـــ
ع الآخرالمواف    هـ. ١٤٤٣سنة  الأول من ر
  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ـولس وعضوية تور عـادل عمـر شـرف و ندر  السـادة المستشـارن: الـد فهمـى إسـ

تور محمد عماد النجار  تور طارق عبد الجواد شبلو والد دسـوقى وخالد أحمـد رأفـت  الد
  نواب رئيس المحكمة             تورة فاطمة محمد أحمد الرزازوالد

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
 ٢٧لسنة  ١١٤برقم المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا  الدعوىفى 

ة "   ."دستورةقضائ
  المقامة من

صــفته  ة أمیجــونبیــل عبــد الجلیــل أحمــد،  س مجلــس إدارة شــر للاســتثمار  ســدر رئــ
ة اح ة الس   والتنم

  ـدضـــ
س  - ١   ةـــــــــــــــــــــــالجمهوررئ
ـل القو العاملةــــــــــــــر وزــــــــــ - ٢ س الأعلى لمجلس إدارة صندوق تمو صفته الرئ  ،

  التدرب والتأهیل
ل التدرب والتأهیل – ٣   الأمین العام لصندوق تمو
س مجلس الشعب (النواب حالًا) - ٤  رئ
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  الإجراءات
ـةال تأودعـ ،٢٠٠٥سـنة الثامن عشر من مایو  بتارخ ة المدع فة  شـر صـح

ـا مـة الدسـتورة العل تـاب المح ـةط ،هذه الدعو قلـم  ـما ال نـص عـدم دسـتورة  لح
القــانون رقــم مــن  )١٣٤(الفقــرة الأولــى مــن المــادة  لســنة  ١٢قــانون العمــل الصــادر 

٢٠٠٣.  
  

رة ا الدولة مذ م ، طلبت فى ختامهاوقدمت هیئة قضا . الح   برفض الدعو
رةما قدم المدعى عل . ،ه الثالث مذ م برفض الدعو   طلب فیها الح

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
مح مــــة ضــــر الجلســــةونُظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین  ، وقــــررت المح

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  ةــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  
فة الدعو وسائر  على ما - لتتحصحیث إن الوقائع    یتبین من صح
ة أنفى  –الأوراق  ة المدع لسنة  ٩٣٥٢الدعو رقم  تقد أقام تان الشر
ومة لى مدنى ٢٠٠٤ مة شمال القاهرة الابتدائ ،ح ه أمام مح ة، ضد المدعى عل

ة م ب الثانى، طال ة  إعفائهاالح ة، ١من سداد نس % من صافى أراحها السنو
) من قانون العمل الصادر ١٣٤مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة (المفروضة 

ل التدرب والتأهیل، ٢٠٠٣لسنة  ١٢القانون رقم  المنشأ  ،لصالح صندوق تمو
، دفع  ان نظر الدعو ام هذا القانون. وإ ةموجب أح بجلسة  محامى الشر

عدم دستورة ذلك النص، ٧/٤/٢٠٠٥ مة  وإذ قدرت،  ة هذاالمح الدفع،  جد
ة، وصرحت ١٩/٥/٢٠٠٥لجلسة  أجلت نظر الدعو  ة المدع بإقامة  للشر

٤ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة هعلى النص  الدعو الدستورة، فأقامت الدعو المعروضة، ناع  المطعون ف
  .١٩٧١) من دستور سنة ٤٠و ٣٤و ٣٢و ٨و ٤نصوص المواد ( مخالفة

  

القانون رقم وحیث إن قانون العمل ال أفرد  ،٢٠٠٣لسنة  ١٢صادر 
م هذا  منهلكتاب الثالث ا اب الأول منه لتنظ ه والتدرب المهنى، وخصص ال للتوج

ة ١٣٢فى المادة ( ـــــــــاالتدرب، ناصًّ  ل المجلس الأعلى لتنم ش ) منه على أن " 
شرة،  صدر بتحدید الموارد ال س ونظام  اختصاصهو ه، قرار من رئ العمل 

تول ،ةالجمهور اس ىو ط التنم ةالقوم ةرسم الس شر ةلتخط ووضع برنامج  ة،ال
التنسی مع الوزارات والجهات ستخدام الأواستخدامها الا ،لتنمیتها ىقوم مثل 

ل التدرب  ینشأ) منه على أن " ١٣٣(مادة ونص فى ال ة ".المختص صندوق لتمو
اروالتأهیل تكون له  ة الاعت ع الوزر المختصو  ،العامة ةالشخص وذلك  ،ت

ر إل لتمو رامج التدرب التنشاء وتطو  نة بیـــــاءمو تستهدف الم ىوتحدیث مراكز و
اجات سوق العمل المحل مادة ال الفقرة الأولى من ونصــــــــــت ......". والخاص ىاحت

ه) منه ( النص ١٣٤( ه ) على أن " المطعون ف تتكون موارد الصندوق المشار إل
قة من ام هذا أراح المنشآت الخاضعة لأ ىافمن ص %١ - ١:في المادة السا ح

  ...... ". عشرة عمال ىیزد عدد العاملین بها عل ىوالت ،القانون 
  

ة   ة المدع ه قدمت لمناعیها وحیث إن الشر  أنها على النص المطعون ف
القانون رقم  ام قانون الاستثمار الصادر  قًا لأح ، ١٩٨٩لسنة  ٢٣٠تأسست ط

القانون رقم الذ حل محله قانون ضمان لسنة  ٨ات وحوافز الاستثمار الصادر 
سر علیها قانون العمل ا١٩٩٧ القانون رقم ، و وإذ  .٢٠٠٣لسنة  ١٢لصادر 
ة  ألزمها أداء نس ه  للصندوق المشار  % من صافى أراحها١النص المطعون ف
ه،  اعشرة عمال،  لاستخدامها أكثر منإل ون قد أنشأ ازدواجًا فى الأع ء فإنه 

ة التى تتحمل بها ة  نهالأ ،المال سداد نس ضًا  صافى أراحها من % ١٠ملتزمة أ

٥ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة للعاملین لدیها، إعمالاً لنص المادة ( ات المساهمة ٤١السنو ) من قانون الشر
ة المحدودة ال ات ذات المسئول الأسهم والشر ة  ات التوص القانون رقم وشر صادر 

ة الـــ  نومن جانب آخر، فإ .١٩٨١لسنة  ١٥٩ % الواردة فى النص ١نس
ه لا تلتزم بها المنشآت التى تستخدم أقل من عشرة عمال، وذلك دون  المطعون عل
مبدأ  خل  اء والتكالیف العامة؛ و مسوغ، مما یتعارض ومبدأ عدالة توزع الأع

ة  أنخاصة تكافؤ الفرص والمساواة،  ات الملتزمة بهذه النس بتحمیلها ستقوم الشر
على فرص منافستها لنظیرتها التى  الأمر الذ یؤثر سلًاسعر منتجاتها،  على
ات تنتجه ة. ا الشر أداء هذه النس النص من ذلك  ینتقصما غیر الملتزمة 

ة المقررة  ما ینال من الحما ة،  أداء هذه النس ة الملتزمة  صافى أراح الشر
ة الخاصة، على  عوق استمرارها للملك دورها فى خدمة الاقتصاد ء فى أدانحو 

ه  فضلاً عن أنالقومى.  فلته المادة (یتعارض النص المطعون ف ) من ٦مع ما 
القانون رقم  للمشروعات الخاضعة  ١٩٨٩لسنة  ٢٣٠قانون الاستثمار الصادر 

ا  ا والضمانات التى تضمنها، مع جواز إضافة مزا المزا امه من التمتع  لأح
، وحظرت المادة ( اء أو قیود أو التزامات  ) من٩أخر ة أع ذلك القانون فرض أ

امه تخل بینها و  ة على المشروعات الخاضعة لأح غیرها من المشروعات ین مال
ذلك ،التى تنشأ خارج نطاقه ه مخالفًا لأون النص  و ام المواد (المطعون ف  ٤ح

ام المواد ( -  ١٩٧١) من دستور سنة ٤٠و ٣٤و ٣٢و ٨و  ٨و ٤التى تقابل أح
  . ٢٠١٤) من الدستور القائم الصادر سنة ٥٣و ٣٥و ٣٣و ٢٧و ٩و
  

ـه لـنص المـادة (   مخالفـة الـنص المطعـون ف ) مـن ٤١وحیث إنه عن النعى 
 ٢٣٠) مـن القـانون رقـم ٩) و(٦، ولنصى المـادتین (١٩٨١لسنة  ١٥٩القانون رقم 

مــــة أن منــــا١٩٨٩لســــنة  ر، فــــإن المقــــرر فــــى قضــــاء هــــذه المح  ، الســــالفى الــــذ
ـــون أســـاس الطعـــن هـــو  الفصـــل فـــى دســـتورة القـــوانین واللـــوائح أن  اختصاصـــها 

٦ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 ، التعــــارض بــــین نصــــین تشــــرعیین مخالفــــة التشــــرع لــــنص دســــتور ولا شــــأن لهــــا 
ـــن هـــذا التعـــارض  ـــم  جمعهمـــا قـــانون واحـــد أو تفرقـــا بـــین قـــانونین مختلفـــین، مـــا ل

ة علـى مخالفـة دسـتورة. ومـن ثـم، فـإن ال -بذاته  –منطوًا  نعـى الـذ أثارتـه الشـر
ة فى هذا الخصوص  ام هذا التعارض  –المدع ان وجه الرأ فى ق عدو  –أًّا  لا 

مـة،  ـة هـذه المح ـه ولا مخالفة قانون لقانون آخر، وهو ما لا تمتـد إل ون نعًا  أن 
  فیتعین الالتفات عنه.

  

مة قد جر على أن شر المصلحة الشخص   ة وحیث إن قضاء هذه المح
ا فى الخصومة الدستورة من  مة الدستورة العل ا أن تفصل المح اشرة یتغ الم
قید تدخلها فى هذه  ذلك  اتها النظرة، وهو  س من معط ة، ول جوانبها العمل

م فیها على النزاع الخصومة فلا تفصل فى غیر المسائل الدستورة التى یؤثر ا لح
م من ثم، یتحدد مفهوم هذا الشالموضوعى. ف ق اجتماع عنصرن، أولهما: أن  ر 

تعین  –اقتصادًا أو غیره  –المدعى الدلیل على أن ضررًا واقعًا  ه، و قد لح 
اشرًا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص  ه م ون الضرر المدعى  دومًا أن 
نًا تصوره،  قوم علیها، مم العناصر التى  ه للدستور، مستقلاً  المطعون ف

ون هذا الضرر عائدًا ومواجهته  ة آثاره؛ ثانیهما: أن  ة لتسو ة القضائ الترض
ن  س ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً. فإذا لم  ه، ول إلى النص المطعون ف
ان من غیر  هذا النص قد طب أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو 

الحقوق التى یدعی ان الإخلال  امه، أو  أح ه، دل ذلك المخاطبین  عود إل ها لا 
طال النص التشرعى فى هذه  اشرة، ذلك أن إ ة الم على انتفاء المصلحة الشخص
زه  ن أن یتغیر بها مر م ة  ة فائدة عمل حق للمدعى أ عها لن  الصور جم
ان ما تقدم،  ه قبلها. لما  ان عل عد الفصــل فى الدعـــو الدستورـــة عما  القانونى 

انت الش ة إبراء ذمتها من أداء الفرضة و ة تبتغى من دعواها الموضوع ة المدع ر

٧ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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مقتضى ة المقررة  ) من ١٣٤) من الفقرة الأولى من المادة (١نص البند ( المال
القانون رقم  ، من إلزام المنشآت الخاضعة ٢٠٠٣لسنة  ١٢قانون العمل الصادر 

زد عدد العاملین بها على عشرة عمال،  امه، و ة لأح من صافى % ١سداد نس
موجب نص المادة  ل التدرب والتأهیل المنشأ  أراحها لصالح صندوق تمو

ة تكون متحققة فى الفصل ١٣٣( ة المدع ) من ذلك القانون، فإن مصلحة الشر
  فى دستورة هذا النص.

  

مة  –وحیث إن من المقرر    ة الدستورة  –فى قضاء هذه المح أن الرقا
ة التى تضمنها الدستور تخضع على القوانین م قتها للقواعد الموضوع ن حیث مطا

ام الدستور الق ة تستهدف أصلاً صون الدستور ائم دون غیره، إذ إلأح ن هذه الرقا
ار أن نصوص هذا الدستور تمثل  اعت امه،  القائم وحمایته من الخروج على أح

م، ولها مقام قوم علیها نظام الح الصدارة بین قواعد النظام  القواعد والأصول التى 
ارها  اعت العام التى یتعین التزامها ومراعاتها وإهدار ما یخالفها من التشرعات 

ة أسمى القواعد الآمرة.  ة المدع انت المناعى التى وجهتها الشر ان ذلك، و متى 
ة التى تقوم فى مبناها على  ه تندرج تحت المطاعن الموضوع للنص المطعون ف

تشرعى لقاعدة فى الدستور من حیث محتواها الموضوعى. ومن ثم  مخالفة نص
اشر رقابته مة ت ة على دستورة النص المطعون ــــــــفإن المح ها القضائ الذ  – ف

امه  أح ا ومعمولاً  ام الد -ما زال سارً الصادر سنة  ستور القائممن خلال أح
٢٠١٤.  

  

ــــــة    وحیــــــث إن الدســــــتور القــــــائم، فــــــى إطــــــار تحدیــــــده للمقومــــــات الاجتماع
ة للدولـــة، قـــد استشـــعر  ـــة اســـتمرار تـــدربوالاقتصـــاد ـــ  أهم العـــاملین لضـــمان تواف

أدائهــم مــع التطــورات المســتحدثة فــى مختلــف المجــالات، فــألقى علــى عــات الدولــة، 
م الفنــــى والت٢٠فــــى المــــادة ( ــــ ع التعل ــــا بتشــــج ــــه، التزامً قنــــى والتــــدرب المهنــــى ) من

٨ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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افــة،  ره، والتوســع فــى أنواعــه  ــة، وتطــو  مــا یتناســب مــعوفقًــا لمعــاییر الجــودة العالم
اجات سوق العمل. ومن ثم، فقد م التدرب المهنى للعاملین  احت ره صار تنظ وتطـو

ـس  اف النظـام الاقتصـاد الـذ یرنـو، أحـد أهـدمرتكزًا جوهرًا، وضرورة لازمـة، تع
ــه المــادة ( علــى مــا نصــت لاد) مــن الدســ٢٧عل مــن  تور، إلــى تحقیــ الرخــاء فــى الــ

ـة،  ـة المسـتدامة والعدالـة الاجتماع فـل زـادةخلال التنم قـى  مـا  معـدل النمـو الحق
ــادة فــرص العمــل، وتقلیــل معــ ـــةِ، وز شــــ دلات للاقتصــاد القــومى، ورفــع مســتو المع

طالة، والقضاء على الفقر.   ال
  

مــة قضــاء فــى مقــررال مــن إن وحیــث   ــا الدســتورة المح  وإن الدســتور أن العل

 تحدیــد ــل مــن هذاتــ الوقــت فــى وخــلا تضــمنها، التــى النصــوص مــن ثیــر العــدل قــرن 

عـــاده أو مبنـــاه ســـواء  – العـــدل مفهـــوم نفـــإ لمعنـــاه،  مـــن محـــددًا ـــون  أن یتعـــین - أ

ا العـــــدل أن اعتبــــار اجتماعى، ورــــــــمنظ م تلـك عـن عبیرالت یتغ ـة القـ  التـى الاجتماع

تهــا فــى الجماعــة تنفصــل لا ســها تبلــور والتــى عنهــا، حر  حقًــا عتبــر مــا شــأن فــى مقای

 الضـمیر لمعـاییر وفقًـا ومتغیـرًا مرنًـا بـل ـاطراد، اـــمطلقً  اـــمفهومً  العدل ون  فلا لدیها،

اتها، الاجتمــاعى ـــنهجً  ــون  أن عــدو لا بــذلك وهــو ومســتو ســطًا تواصــلاً م اــ  علــى من

ال اة من أش ـاء تلـك القسـط وازنًـا ألوانهـا، تتعدد الح  علـى المشـرع فرضـها التـى الأع

قها بل عدوانًا، عضهم على وطأتها تكون  فلا المواطنین، ما تطب  وإلا إنصـافًا، بینهم ف

  . لازمًا إلغاؤه وغدا تنفیذه، مجال فى للتواف منهًا القانون  ان
  

 علــى الــنص علــى منــه )٤( المــادة فــى حــرص قــد الحــالى الدســتور إن وحیــث  

ــاره الفــرص، ؤتكــاف مبــدأ ـــأساسً  العــدل مبــدأ جانــب إلــى اعت انة المجتمــع لبنــاء اـــ  وصــ

ــة، وحدتــه  تحقیــ منــه )٩( المــادة نــص مقتضــى الدســتور جعــل ذلــك أجــل ومــن الوطن

ع بین الفرص تكافؤ  لا الدولـة، اتعـ علـى تورًادس التزامًا ،تمییز دون  المواطنین، جم
ع اكــا. منــه تســتط مــة هــذه قضــاء ــه جــر  مــا علــى – المبــدأ هــذا وقــوام ف  أن – المح

٩ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

مـــا للمـــواطنین الدســـتور فلهـــا التـــى الفـــرص  الدولـــة وتـــدخل تكافؤهـــا، تفتـــرض بیـــنهم ف

مـا التـالى تـرتیبهم وضـرورة علیهـا، یتزاحمـون  من بین توزعها عدالة لضمان إیجابًا  ف

صر ملیها قواعد ضوء على نهمبی ة أن عنـى مـا ووهـ والاعتدال، الت  شـرو موضـوع

ة العلاقة تلك مناطها إلیها، النفاذ     عنها. تنفصل فلا أهدافها، ترطها التى المنطق
  

 المــادتین فــى الدســتور فلــه الــذ ،القــانون  أمــام المســاواة الإخــلال إن وحیــث  

ـه اسـتقر ما على - منه )٥٣و ٤( مـة هـذه قضـاء عل  یهـدر عمـل ـأ یتحقـ - المح

ــة ــة الحما ة ســلطتها خــلال مــن ســواء الدولــة تتخــذه المتكافئــة القانون  عــن أو التشــرع

ة، سلطتها طر  تفـرض أن  لهـا یجوز لا السلطتین هاتین من أًّا أن مؤداه ما التنفیذ

ـة فروق  مبررًا ن لم ما المعاملة فى تغایرًا ـن منطق  التـى ـالأغراض عقـلاً  رطهـا م

س عنهـا؛ الصـادر التشـرعى العمل خاهایتو  ح ولـ م ـل أن صـح  عتبـر تشـرعى تقسـ

فًا ـــة النصـــوص إلـــى ینظـــر أن اــــــدومً  یتعـــین بـــل المســـاواة، لمبـــدأ منافًـــا تصـــن  القانون

ارهـــا م فـــلا یبتغیهـــا، أغـــراض لتحقیـــ المشـــرع حـــددها وســـائل اعت  مبـــدأ إعمـــال ســـتق

 بهـا، منطقًـا الوسـائل هـذه واتصـال ا،ــــــــــمشروعیته ضوء على إلا القانون  امأم المساواة

م ـــون  أن التـــالى یتصـــور ولا م تقیـــ  التـــى الأغـــراض عـــن منفصـــلاً  التشـــرعى التقســـ

اها ط بل المشرع، یتغ م هـذا جـواز یـرت  هـذه علـى الدسـتور فرضـها التـى ـالقیود التقسـ

وجود الأغراض، ـین بینهـا توافال من أدنى حد و قهـا، طرائـ و سـتحیل تحق  التـالى و

ـة الموضـوعى التقدیر ون  أن م لمعقول  الأغـراض عـن الًّـ منفصـلاً  التشـرعى التقسـ

ة   .للتشرع النهائ
  

مــة قــد اســتقام علــى أن وحیــث إن ــة قضــاء هــذه المح ، فــى الخاصــة الملك
ة التـى تـزاوج بـین  ـة وتـدخل الدإطار الـنظم الوضـع ا، ــــــــــا مطلقً ولـة، لـم تعـد حقًّـالفرد

ــة مــا  س لهــا مــن الحما م التشــرعى، ولــ ة علــى التنظــ یجــاوز الانتفــاع ولا هــى عصــ
عناصـــــرها ـــــم .المشـــــروع  فتهـــــا  ،ومـــــن ث ـــــى تتطلبهـــــا وظ ـــــالقیود الت ســـــاغ تحمیلهـــــا 

١٠ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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مً  فـة لا یتحـدد نطاقهـا مـن فـراغ، ولا تفـرض نفسـها تح ة، وهـى وظ ا، بـل ـــــالاجتماع
غـى رصـدها علیهـا، محـددة تملیه ـة، والأغـراض التـى ین عة الأموال محـل الملك ا طب

  .بذاتها، لها مقوماتها وتوجهاتها على ضوء واقع اجتماعى معین، فى بیئة
  

ـه، حیث إنه و    ـان المشـرع، مـن خـلال الـنص المطعـون ف ـان ذلـك، و متى 
ر التدرب المهنى للعاملین وفقًا لمع م وتطو ـة، قد هدف إلى تنظ اییر الجـودة العالم

ار ذلك هو أحـد  اعت اجات سوق العمل،  ما یتناسب مع احت الالتزامـات الجوهرـة و
) منــــه، علــــى عــــات الدولــــة، ضــــمانًا ٢٠التــــى ألقاهــــا الدســــتور، فــــى نــــص المــــادة (

لاد، مـــن  ســـتهدفه النظـــام الاقتصـــاد مـــن تحقیـــ الرخـــاء فـــى الـــ للوصـــول إلـــى مـــا 
ــة المســتدامة  ــه المــادة (خــلال التنم ــة، علــى مــا نصــت عل ) ٢٧والعدالــة الاجتماع

ـان ذلـك هـو محـور اهتمـام الدسـتور  ـاة الكرمـة للمـواطنین؛ و ضـمن الح ما  منه، و
عد تحدیده للهدف من بلوغه،  له المشرعو ومبتغاه،  حقـ  تخو مـا  مـه  التـدخل بتنظ

ــة والخیــر العــام للمــواطنین.العدالــة الا ــان الــنص المطعــو  جتماع ــه قــد ســمح و ن ف
ضـــطلع هـــذا  ـــل التـــدرب والتأهیـــل الـــذ أنشـــأه، ل بتـــدبیر مـــورد مـــالى لصـــندوق تمو

ولة إل المهام المو ر وتحـدیثالصندوق  ـرامج  ه فى مجـالات إنشـاء وتطـو مراكـز و
سمح  ما  اجات سوق العمـل المحلـى والخـاص توفیرب لهاالتدرب  فـى الجهـات  احت

ملبًّــا فــى ذلــك للالتــزام الــذ الــة المــاهرة المدرــة، مــن العمالخاضــعة لقــانون العمــل، 
ــه الدسـتور فــى المــادة ( مـا ســعى مــن نـه إلــى الدولــة فـى هــذا المجــال، ) م٢٠عهـد 

ـــة الصـــغر،  ع المشـــروعات المتوســـطة والصـــغیرة ومتناه  تنفیـــذًاوراء ذلـــك إلـــى تشـــج
مقتضــــى نــــص المــــادة ( ــــة  ــــى الدول ــــذ فرضــــه الدســــتور عل ــــه، ٢٨للتكلیــــف ال ) من

ضــحى التن ــه ل م الــذ تضــمنه الــنص المطعــون ف ضــمن مــوارد هــذا بإدراجــه  -ظــ
ة  التـى یزــد عـدد العـاملین بهـا علــى % مـن صــافى أرـاح المنشـآت ١الصـندوق نسـ
ــام عشــرة عمـــال،  ــهالخاضــعة لأح قــدرًا فــى ذلــك القــدرة ، مقــانون العمــل المشــار إل

١١ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ف عدًا مـن هـذا الإلـزامالتكل ، ـــــاالمنشـآت التـى لا تحقـ أراحً  ة لهذه المنشـآت، ومسـت
قـ طة هـو الوسـیلة  -ل عـدد العـاملین بهـا عـن عشـرة عمـال وتلك التى  التـى المنضـ

ــات والأهــداف التــى حــددها القــانون، ورصــدها  اختارهــا المشــرع، للوصــول إلــى الغا
قهـا،  ـون متضـمنًا مـا الدستور فى النصـوص المشـار إلیهـا، والكافلـة لتحق معـه لا 

مًاتمیی ـة، بـل  زًا تح فى مجـال تحدیـد المشـروعات التـى تتحمـل بهـذه الفرضـة المال
ة تبــــرره،  س فیهــــاســــتند إلــــى أســــس موضــــوع مخالفــــة لمبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص  لــــ

  ) منه.٥٣و ٩و ٤فلهما الدستور فى المواد ( ذینلالوالمساواة، 
  

لـنص وحیث إن المشـرع قـد راعـى فـى تقرـره للتكلیـف المـالى الـذ تضـمنه ا
ـــه  قـــانون، التزامً المطعـــون ف ـــون  ــــأن  قً  ،ـــالأداة التـــى حـــددها الدســـتور اــــــ ــــوتحق ا ــ

جـاء هـذا التكلیـف فـى حـدود معتدلـة، وقـد  ة جوهرة عناها، وأولاها اهتمامه؛لمصلح
أصــول هــذه المنشــآت دون شــطط فــى تقــدیره وأملاكهــا، بــل إشــراكًا ، ودون مســاس 

شـــرة علـــى لهـــذه المنشـــآت فـــى منظومـــة تنم ـــة المـــوارد ال ـــات التـــدرب وتنم ـــة عمل
تتحقــ معــه أهــداف النظــام الاقتصــاد للدولــة  علــى النحــو الــذالمســتو القــومى، 

ــــة، ورفــــع معــــدلمــــن تحقیــــ الرخــــاء والعدالــــة ا قــــى للاقتصــــاد النمــــو  لاجتماع الحق
ـــادة فـــرص العمـــل، وتقلیـــل معـــالقـــومى،  شـــة، وز ـــة، ورفـــع مســـتو المع طال دلات ال

ان ذلـك، القضاء علىو  ـان تحقیـ العـدل فـى مجـال علاقـات العمـل  الفقر. متى  و
ة  ةوالنشا الاقتصاد یتطلب مشار ق من جانـب أصـحاب الأعمـال والمنشـآت  حق

مستو العاملین لدیهم عجلة العمل إلى الأمام،  ،وحسن تأهیلهم ،للارتقاء  ما یدفع 
ـــأحوال العمـــال فـــى حاضـــرهم ومســـتقبلهم ـــنهض  سو ـــنع الضـــرورة علـــى  أثـــره  ، و

ســهم  ــة الاقتصــاد التــالى جــودة الإنتــاج والخــدمات التــى تقــدمها المنشــأة، و فــى تنم
ةالــوطنى، دون تحمیــل  ة المنشــآت الاقتصــاد ــاء إضــاف اهلهــا، أو تــؤثر  أع تثقــل 

ـة التــى  ــاء المال حقــ فـى الوقــت ذاتـه التوزــع العـادل للأع ة، و علـى قــدرتها التنافسـ

١٢ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ـــة تتط ـــات التنم متطل ة الفاعلـــة لهـــذه المنشـــآت مـــع الدولـــة فـــى الوفـــاء  لبهـــا المشـــار
مختلـــف محاورهـــا، وعلـــى الأخـــص مـــا یتصـــل منهـــا بخطـــط التـــدرب  ة  الاقتصـــاد

شر  ة الموارد ال ـة للقطـاع والتأهیل وتنم ة الاجتماع لـه فـى إطـار المسـئول ة، وذلـك 
یـدها الخاص فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع، ال تـى حـرص الدسـتور علـى تو

العمــل علــى تحفیــز هــذا القطــاع علــى ٣٦فــى المــادة ( موجبهــا  ) منــه، وألــزم الدولــة 
مثـل أحـد مظـاهر ال ونه  فـةأدائها، فوق  ـة  وظ ـة التـى تضـطلع بهـا الملك الاجتماع

فـى الـنص المطعـون  من ثم، فقـد جـاء مسـلك المشـرعو . فى خدمة المجتمعالخاصة 
ـــه ـــام الدســـتور نصًـــا وروحًـــا، اـــــــمتفقً  ف ـــه علـــى و  وأح قواعـــد العدالـــة مـــا لا خـــروج ف

ة، ـة المنصـوص علیهـا فـى ال الاجتماع ة المقررة لح الملك  ٣٣و ٢٧مـواد (والحما
  ) منه.٣٦و ٣٥و
  

ه لا یتعارض مع الدستور من أ وجه آخر.     وحیث إن النص المطعون ف
  

  فلهذه الأسباب
   ، مـــــة بـــــرفض الـــــدعو مـــــت المح ة ومصـــــادرة الكفالـــــة، وألزمـــــت ح الشـــــر
ة ه مقابل أتعاب المحاماة المصروفات، ومبلغ المدع   .مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر  

١٣ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یـوم السـبت  ، م٢٠٢١سـنة السـادس مـــــن نـوفمبر الجلسة العلن
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الأول من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــوية م  الســادة المستشــارن: محمد خیــر طــه النجــار ورجــب عبــد وعض م ســل ــ الح

م  تور عبد العزز محمد سـالمان ومحمود محمد غن م أبـو العطـا والد وطـارق عبـد العلـ
  نواب رئيس المحكمة                 وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   السر أمين            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
 ٢٧ لسنة ٢١٦ رقمبالمقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا  الدعوىفى 

ة   .دستورة"" قضائ
 

  المقامة من
س   المرسى عبد الله مرسى خم

  دـــض
س الجمهورة - ١   رئ
س مجلس الوزراء - ٢  رئ

س مجلس الشعب (النواب حالًا) - ٣  رئ

ة - ٤   وزر المال

 وزر التضامن الاجتماعى  - ٥

ة للتأمین الاجتماعى  - ٦ زة للشئون القانون ین لصندوق العام –مدیر الإدارة المر
ومى.  القطاع الح

١٤ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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صل للتأمینات والمعاشات  - ٧ تب تأمینات ف القطاع  –مدیر م صندوق العاملین 
ومى.   الح

 

  الإجراءات
فة  ىأودع المدع، ٢٠٠٥سنة  نوفمبرمن السادس والعشرن بتارخ  صح

ا، قلم  عو هذه الد مة الدستورة العل عدم دستورة  طالبًــاتاب المح م  الفقرة الح
ة من القانون رقم ١١٣المادة ( الثان  ٧٩) من قانون التأمین الاجتماعى الصادر 

الأرملة فى، ١٩٧٥لسنة  عدم  بخصوص مساواة الأرمل  حالات قطع المعاش، و
ةا ٢٠٠٤لسنة  ٤المنشور رقم دستورة  فى  لصادر من وزر التأمینات الاجتماع

الفقرة (د) من البند رقم عن زوجته، الواردة فى  شأن استحقاق الزوج فى المعاش
والفقرة  ،)١، ب، ج، د) من البند رقم (أ، والفقرات (أولاً ) من ٣)، والبند رقم (١(

مع ، ثانًا ) من٤والفقرة الأخیرة من (د) من البند رقم ( ،)٣الأولى من البند رقم (
شأنها. البنودتلك  بتنفیذالمدعى علیهم  إلزام مة    فى ضوء قضاء المح

  

تارخ  فة دعى مال قدم، ١٦/٥/٢٠٠٦و حصح ل تصح ،  ش الدعو
. ة ووزر التضامن الاجتماعى خصومًا فى الدعو   بإدخال وزر المال

رة ا الدولة مذ . ،وقدمت هیئة قضا م برفض الدعو   طلبت فیها الح
  ، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو و

محضر الجلسة النحوعلي   ونظرت الدعو  مة  ،المبین  وقررت المح
م فیها بجلسة الیوم.    إصدار الح

  

  ةــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حث الجناوفقًا للإفادة الواردة من  –الأوراق الثابت حیث إن  ئى إدارة ال
ة مصلحة الأح الأوراق ٧/٦/٢٠٢١تابها المؤرخ وال المدن أن  - ، المرف 
انت إذ  .١٨/٥/٢٠١٠بتارخ  تعالى رحمة الله إلى المدعى توفى ان ذلك، و

أ الدعو  ، الأمر الذ یتعین معه القضاء عد للفصل فى موضوعهالم تته

١٥ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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، ) ١٣٠الأولى من المادة (نص الفقرة إعمالاً ل انقطاع سیر الخصومة فى الدعو
ة والتجارة القانون رقم  من قانون المرافعات المدن    .١٩٦٨لسنة  ١٣الصادر 

  

  فلهذه الأسباب
مة  مت المح   .الدعو  ة فىانقطاع سیر الخصومح

  رئيس المحكمة          أمين السر

  

١٦ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
 

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ، م٢٠٢١ســنة الســادس مــــــن نــوفمبر الجلســة العلن
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الأول من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م  محمد خیــر طــه النجــار ورجــب عبــدالســادة المستشــارن: وعضــوية م ســل ــ الح

ــز محمد ســالمان  تور عبــد العز م والــد م أبــو العطــا ومحمــود محمد غنــ وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة                وعلاء الدین أحمد السید

شر وحضور تور/عماد طارق ال رئيس هيئة المفوضينالسید المستشار الد 
ع وحضور   لسرأمين ا            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٣١لســنة  ٥٠بــرقم المقی

ة "دستورة".   قضائ
  المقامة من

  سهیر أحمد نصر الشافعى
  ضــــد

س الجمهور - ١   ةـــــــــــــــــرئ
س مجلس الوزراء - ٢   رئ
س مجلس إدارة  – ٣ ة للتأمین الاجتماع رئ   ىالهیئة القوم

١٧ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  الإجـــراءات
فة  ــةالمدع تأودعــ ،٢٠٠٩ســنة  فبرایــرمــن  الثــامن والعشــرنبتــارخ    صــح

مةهذه  تاب المح ا الدعو قلم  ـةط، الدستورة العل ـما ال الشـر عـدم دسـتورة  لح
ــع مــن  القــانون رقــم قــانون التــأمین الاجتمــاعى الصــادر ) مــن ١٠٥( ةالمــاد نــصالرا

مــا تضــمنه مــن عــدم اســتحقاق المطلقــة ١٩٧٥لســنة  ٧٩ المعــاش المســتح فــى ، ف
ه. مة ذلك المعاش أو یزد عل عادل ق ان لدیها دخل من أ نوع    عن مطلقها، إذا 

  

رة، وقدمت هیئ   ا الدولة مذ . فیهاطلبت ة قضا م برفض الدعو   الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
مـــة ونُظـــرت    محضـــر الجلســـة، وقـــررت المح ـــین  ـــدعو علـــى النحـــو المب ال

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  المحكمــــة
  عد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .  

الأوراق حیث  ان تحضیر الدعو من وفقًا للإفادة الواردة  –إن الثابت  إ
تابها الم ة  مصلحة الأحوال المدن حث الجنائى  أن  - ٧/٦/٢٠٢١ؤرخ إدارة ال

انت  - ١٨/٢/٢٠١٧إلى رحمة الله تعالى، بتارخ  تیة توفالمدع ان ذلك، و وإذ 
عد للفصل فى موضوعها، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة  أ  الدعو لم تته

القانون رقم ١٣٠( ة والتجارة الصادر  لسنة  ١٣) من قانون المرافعات المدن
.، فإنه یتعین الح١٩٦٨ انقطاع سیر الخصومة فى الدعو   م 

  

  فلهذه الأسباب
مة    مت المح . ح   انقطاع سیر الخصومة فى الدعو
  رئيس المحكمة          أمين السر  

١٨ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ـــن نــوفمبر الجلســة العلن ، م٢٠٢١ســنة الســادس مـــ
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الأول من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م  الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــد وعضـــوية م ســـل ـــ الح

م  تور عبــد العزــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة                 وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   السر أمين            السید / محمـد ناجى عبد السم

  أصدرت الحكم الآتى
 ٣١ لسنة ١٢٤ رقمبالمقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا  الدعوىفى 

ة "   دستورة".قضائ
  

  المقامة من 
  سافیناز محمد أحمد فرغلى  – ١
شك  – ٢   نرمین محمد مجد الدین 
شك – ٣   شهدان محمد مجد الدین 
  شیرن سعید سید أحمد زغلول – ٤

  ضــــد
س ا -  ١   لجمهورةرئ
س مجلس الشعب -  ٢  (النواب حالًا) رئ
س مجلس الوزراء -  ٣  رئ

١٩ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  وزر العدل -  ٤
  مروان حسن الجداو  – ٥
ة مصر لإدارة الأصول العقارة – ٦   شر
 

  راءاتـالإج
ه من  الحاد عشربتارخ  ات  تأودعـ، ٢٠٠٩سنة یون فة هـذه المـدع صـح

مــة الــدعو  تــاب المح ــم  ــا قل ــات ،الدســتورة العل عــدم دســتورة الفقــرة ا طال ــم  لح
ة  ١٩٧٤لسـنة  ٦٩الأخیرة من المادة العاشـرة مـن القـانون رقـم  بإصـدار قـانون تسـو

مـا تضـمنه مـن نفـاذ عقـود الإیجـار المبرمـة  ،الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسـة ف
قبل العمل بهذا القانون فى مواجهة مـلاك العقـارات والأراضـى والمنشـآت التـى تسـلم 

  .مستحقیها إلى
  

رة ا الدولة مذ م یهاطلبت ف ،وقدمت هیئة قضا . برفض الح   الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

محضــــر الجلســــة النحــــوونُظــــرت الــــدعو علــــى  مــــة قــــررت المحو  ،المبــــین 
رات فــى غضــون  م مــذ ــم فیهــا بجلســة الیــوم، وصــرحت للخصــوم بتقــد إصــدار الح

ـــاتهن الـــواردة فـــى أســـبوع رة، صـــممن فیهـــا علـــى طل ات مـــذ ، أودعـــت خلالـــه المـــدع
. فة الدعو   صح

  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الـــدعو بـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  وســـائر  صـــح
ات أ ىفـــ –الأوراق  لـــى، ٢٠٠٩ة لســـن ١٢٣٢رقـــم   قمـــن الـــدعو أن المـــدع  مـــدنى 

مـــمـــام مأ ـــ ةجنـــوب القـــاهر  ةح ، ةعلیهمـــا الخـــامس والسادســـ ىالمـــدع ضـــد ،ةالابتدائ
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انعـــدام عقـــدـــــــطلبً  ـــم  ، محـــل النـــزاع ةللشـــق ،٢٦/١١/١٩٦٣یجـــار المـــؤرخ الإ ا للح
ــة مها لهــن خال شــغلها وتســل ــ ،ممــا  ــه تلــك الشــقة  ةلعقــار الكائنــأن اســند مــن  ىعل

موجـــب العقـــد مملـــوك وقـــد ، ةتوثیـــ القـــاهر  ١٩٥٨ ةســـنل ١٦٢رقم بـــل ـالمسجـــ لهـــن 
ــــة لهــــن الحراســــةعفرضــــت  ــــارات أخــــر مملو ــــى عق ــــه وعل ــــة  ل ــــة   –الإدار ع الت

س الجمهورــــةأمـــــر موجــــب  –لمــــورثهن الخاضــــع الأصــــیل  لســـــنة  ١٣٨رقــــم  رئــــ
ــأشــ ١٩٥٨ ةلســن ١٦٢القــانون رقــم  هالمســتند إلــى قــرار  ،١٩٦١  ،ئ ار و الطــ ةن حال
ـــع ،١٠/٤/١٩٦٣بتـــارخ ات، فقـــام تلـــك العقـــار لإدارة العـــام حـــارس الوعـــین  هـــذا  بب

ة المدعى علیها السادسة،  ـه  ىللمـدع فقامت بتأجیر شـقة النـزاعالعقار إلى الشر عل
ــة العق، ٢٦/١١/١٩٦٣موجــب عقــد إیجــار مــؤرخ ، الخــامس ار ــــــــقبــل أن تــؤول ملك
ــللدولــة  س الجمهور ــ ةموجــب قــرار رئــ ن رفــع أشــ ١٩٦٤ ةلســن ١٥٠م القــانون رق

عــض الأأعــن  ةراسـالح طـل ، شــخاصمــوال وممتلكـات  ــع والإیجــار عقــد ممــا ی الب
صـــدور القـــانون رقـــم ا والعـــدم ســـواءمـــجعلهالمشـــار إلیهمـــا، و  ١٩٧٤لســـنة  ٦٩. و

ة الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة  العـدد  ةالرسم ةالجرد ىور فشالمن -بتسو
ع بتــارخ )٣٠( ــال ةدابــنص المــ وعمــلاً  ،٢٥/٧/١٩٧٤ تــا رد  ، تــممنــه ةعشــر  ةحاد

ـــ عقـــود الإیجـــار المبرمـــة قبـــل ، ١٠/١١/١٩٨٢ إلـــیهن بتـــارخالعقـــار  ةملك محمـــلاً 
ام ذلك القانون، وقـد   ١٧٧٢هـامش العقـد المسـجل رقـم  ىشـر بـذلك علـأتسران أح

ة المـــدعى علیهـــا السادســـة توثیـــ شـــمال القـــاهرة ١٩٧١ ةلســـن ـــة الشـــر ، ســـند ملك
ات ـــــل رده للمـــــدع ـــــار، قب ـــــع محـــــامى  .للعق ة، دف ـــــدعو الموضـــــوع ـــــاء نظـــــر ال وأثن

ات ـهــــــــــــــــالمش القـانون  ) مـن١٠ادة (ـــــــــــــــــة نـص المــــــــــــــدم دستورـــــــــــــــع المدع ، ار إل
م ــة الدفـــــــــــــوإذ قــدرت المح الدســتورة، ع، وصــرحت لهــن بإقامــة الــدعو ـــــــــــــــــــة جد

ـــهـــــــــــــــلال الـــنص المطعـــعلـــى ســـند مـــن إخ ة،ـــــــــــــو المعروضـــــــــــــــــــن الدعأقمـــ  ون ف
ة الخاصة. ة المقررة للملك   الحما
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اشـرة    ة الم وهـى شـر لقبـول الـدعو  –وحیث إن منا المصـلحة الشخصـ
ة –الدســتورة  ــین المصــلحة فــى الــدعو الموضــوع ــا بینهــا و ــون ثمــة ارت ، أن 

ـــــات  ـــــون الفصـــــل فـــــى المســـــألة الدســـــتورة لازمًـــــا للفصـــــل فـــــى الطل ـــــأن  وذلـــــك 
مة الموضوع.  طة بها والمطروحة على مح ة المرت ا هـذا الشـر الموضوع تغ أن و

ـــة، ـــا فـــى الخصـــومة الدســـتورة مـــن جوانبهـــا العمل مـــة الدســـتورة العل  تفصـــل المح
اتها النظرة أو تصوراتها المجردة.  س من معط قیـد تـدخلها فـى تلـك ول ـذلك  وهـو 

طلانهـا  صـحتها أو  ـم  متد لغیر المطاعن التى یؤثر الح ة، فلا  الخصومة القضائ
ــهو علــى النــزاع الموضــوعى،  م المــدعى  .القــدر الــلازم للفصــل ف قــ ومــؤد ذلــك أن 

ـون هـذا الضــرر عائـدًا إلـى الــنص  ــه، وأن  الـدلیل علـى أن ضـررًا واقعًّــا قـد لحـ 
ــن هــذا الــنص قــد طبــ أصــلاً علــى مــن ادعــى مخالفتــه  المطعــون  ــه، فــإذا لــم  ف

ـــالحقوق التـــى  ـــان الإخـــلال  امــه، أو  أح ـــان مـــن غیـــر المخـــاطبین  للدســتور، أو 
ــه، دل ذلــك علــى ا عــود إل اشــرة،یــدعیها لا  ة الم ذلــك أن  نتفــاء المصــلحة الشخصــ

حقـ للمـدعى عهـا لـن  طال النص التشرعى فى هذه الصور جم ـة  إ أّـة فائـدة عمل
ــان  عــد الفصــل فــى الــدعو الدســتورة عمــا  ــزه القــانونى  ــن أن یتغیــر بهــا مر م

ه قبلها.   عل
  

صـدار قـانون إب ١٩٧٤ ةلسـن ٦٩مـن القـانون رقـم  ةالعاشـر  ةن المـادإوحیث 
ـــارً  ىتلغـــ"  أنـــه ىعـــن فـــرض الحراســـة تـــنص علـــ ةوضـــاع الناشـــئالأ ةتســـو ا مـــن اعت

ع الابتدائتارخ العمل بهذا القان  ةدار إو أ ةبـین الحراسـة العامـ ةالمبرمـ ةون عقود الب
ومــ ةالدولــ ىلــإلــت آ ىمــوال التــالأ ــین الح ــ ةدار ات الإدو وحــأ ةو و القطــاع أ ةالمحل

عــ و الوحــداتأ ةو الهیئــات العامــأالعــام  لــم یــتم التصــرف فیهــا لغیــر  ىوالتــ ،لهــا ةالتا
عقود ابتدائ قً متي طلب مست ةهذه الجهات ولو  ـام المـواد ا لأـــــحقوها استلامها ط ح

  ( أ ) .......................: ةتحوال الآالأ ىوذلك ف ،)٤ – ٣ – ٢ – ١(
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ــ لــم تكــن قــد تغیــرت معالمهــا  مــا ............................ ة(ب) العقــارات المبن
احأ ــــــــــــومأ ىو خصصــــــــــــت لمشــــــــــــروع ســــــــــــ ــــــــــــع عــــــــــــام. و ذأ ىو لغــــــــــــرض ق  نف

 (ه).................................(د).................(ج)................
ـــ ـــد ف عت ـــد هـــذه العقـــارات والمنشـــ ىو ـــآتحدی مـــا ورد ف عهـــا  ىت وثمنهـــا  ـــود ب ـــإعق  ىل

 ىراضــو الأأارات ــــــذه العقـــــــــم هـــــــــوال تسلــــــحع الأــــــجمی ىــــــوف. لیهــاإالجهــات المشــار 
  ."قبل العمل بهذا القانون  ةیجار المبرمقود الإع ةمستحقیها محمل ىلإت آو المنشأ
  

غیـر الحـالات  ىوفـ"  هأنعلى  هذاتمن القانون  ةعشر  ةالمادة الحاد وتنص
ق ةالمبین وم ةالمادة السا والقطاع العـام  ةالمحل ةدار ووحدات الإ ةون لجهات الح

ع ةوالهیئات العام  ةمن الحراسة العامـ ةللعقارات المبین ةلها والمشتر ةوالوحدات التا
ــ ىلــإلــت آ ىمــوال التــالأ ةدار إو أ ــار بــین الإ ةالدول شــر  ىقــاء علــالخ ــع  عقــود الب

 ىعلـ ةالمفروضـ ةصـلالأ ةوستین مثل الضـر ةمائ  ما یواز  ىلإثمن الشراء  ةزاد
ع فمالعقار ال ع مـع اسـتمرار اسـتحقاق الفوائـد المفروض ىب الـثمن  ىعلـ ـــــــــةتارخ الب

ـاق ةداء الزـادأن تلتزم أ ىعل ،ةدون الزاد ىلصالأ تجـاوز  الـثمن خـلال مـده لا ىو
ــار هــذه العقــود ملغــا ،مــن تــارخ العمــل بهــذا القــانون  ةســن ــین اعت ورد العقــارات  ةو

ع   مستحقیها.  ىلإ ةالمب
جب عل س جهـاز التصـفأهذه الجهات  ىو برغبتهـا بخطـاب  ةن تخطر رئـ

علم الوصول خـلا ىموص ه  ذا إفـ ،شـهور مـن تـارخ العمـل بهـذا القـانون  ةل ثلاثـعل
ــارً ــــلــم تخطــره بــذلك اعتبــر العقــد ملغیً  ؤشــر  ،ةا مــن تــارخ انتهــاء هــذه المهلــا اعت و

غیر رسوم فالإ   .   سجلات الشهر العقار  ىلغاء 
تحم ـــو ـــل الخاضـــــــــ ـــع والجهـــــــــ ـــرس ةالمشــتر ةـــــــــــــ ـــسمل الوم التســجیـــــــــــ  ةددـــــــــــــ

  ."  بینهما ةمناصف ةعن العقود الملغا
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م المتكامـل الـذ تضـمنه قد استهدف المشرع  وحیث إن  رقـم قـانون الـالتنظ
ــه ١٩٧٤لســنة  ٦٩ ة الأوضــاع الناشــئة عــن فــرض الحراســة علــى  المشــار إل تســو

امه ة منه فى حـل مشـاكله ،أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعین لأح م حـلاً ورغ
ین الأهداف التى ابتغتهـا الدولـة  ما یوائم بین مصالحهم و ة أوضاعهم  ا وتسو جذرً

رة اأفصـــــحت عـــــن هـــــذه الأهـــــداف  . وقـــــدمـــــن فـــــرض الحراســـــة علـــــى أمـــــوالهم لمـــــذ
ة لمشروع  ضاح التى آلت ملكیتهـا  -ومنها رد الأموال والممتلكات  ،القانون ذلك الإ

القــان س الجمهورــة  قــرار رئــ شــأن رفــع الحراســة  ١٩٦٤لســنة  ١٥٠ون رقــم للدولــة 
عــض الأشــخاص ــن قــد لأصــحابها،  – عــن أمــوال وممتلكــات  نقــدًا أو عینًــا إذا لــم 

حقوق الغیر التى ترتبـت علـى هـذه الأمـوال ،تم التصرف فیها أحـد  ،دون المساس 
ة لهذا التشرع المواد ( .المقاصد الأساس امًـا تتعلـ١٠، ٤، ٢فاستحدث   ) منـه أح

عیــین الــذین شملته ـــــالرد العینــى للأشــخاص الطب ة ـــــــــــم الحراســـــــ صــفة أصــل ة ســواء 
ــة ع صــفة ت فجعلــت الــرد عینًــا للأمــوال والممتلكــات التــى آلــت إلــیهم عــن غیــر  ،أو 

ــة عقــود ابتدائ عهــا ولــو  ــن قــد تــم ب ــ الخاضــع الأصــلى مــا لــم  وجعلــت الــرد  ،طر
ــذا للخاضــعین ،رضــت علــیهم الحراســةا للأشــخاص الــذین فــــــعینً  مــا آل  و ــة ف ع الت

ــ الخاضــع الأصــلى ــع  .إلــیهم عــن طر ونصــت المــادة العاشــرة علــى إلغــاء عقــود الب
ــین  ــة المبرمــة بــین الحراســة العامــة أو إدارة الأمــوال التــى آلــت إلــى الدولــة و الابتدائ

ــــة أو القطــــاع العــــام للعقــــارا ومــــة ووحــــدات الإدارة المحل ــــة متــــى طلــــب ت الح المبن
ـام المــواد (مسـتحقوها تســل قًــا لأح انون مــا لــم تكــن ) مــن ذلــك القـ٤، ٣، ٢، ١مها ط

ة للأراضى الفضاء والعقـارات  قد تغیرت معالمها. النس وتضمن النص قواعد أخر 
ـــة علـــى الشـــیوع  ـــدین أو للمنشـــآت  المثقلـــةأو المملو حـــ رهـــن عینـــى أو ضـــمانًا ل

ة ـة ولا ص على أن قواعد الرد العینى للدالاً بهذا الن ،الفرد ة هـى الواج عقارات المبن
ـــ التعـــوض إلا إذا اســـتحال تنفیـــذ الالتـــزام عینً صـــ طر ـــرد  ــــار إلـــى ال أن هـــذا و  ،اـــ

موجـــــب عقـد ابتـدائى لا یرتـب  ،على شر واقف الالتزام معل ـع العقـــــــــــــار  لكون ب
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ة ة، ولا ینقل الملك ،  إلا حقوقًا شخص المشرع للنص صراحة إلى المشتر مما حدا 
عقـود الإی مراعـاة لصـالح المسـتأجرن  ،جـارعلى رد هـذه العقـارات مقرونـة بتحمیلهـا 

ةســحَ  عدًا  .نى الن ع عقودبذلك مست ـة الب مـن قواعـد  التى تم تسجیلها للعقارات المبن
المــادة العاشــرة، الــر  مً  وأفــردد العینــى الــوارد  ـــلهــا تنظ ـــا خاصً ـــــ ــة ــــ ا فــى المــادة الحاد

علـــى أنـــه " فـــى غیـــر  صـــدرهنـــص فـــى  ،١٩٧٤لســـنة  ٦٩ رقـــم مـــن القـــانون  ةعشـــر 
ومـــة ووحـــدات ـــون لجهـــات الح قة  المـــادة الســـا ـــة  الحـــالات المبینـــة  الإدارة المحل

ـــه صـــر .. "والقطـــاع العـــام ... ما دلـــت عل ـــان هـــذا الـــنص حســـ اراتـــه إنمـــا ح عو
ع ا ـه ــــــــــالن، بدلالة مـا ورد اــــــــــــــــــالتى تم تسجیلهلعقارات ینصرف إلى عقود ب ص عل

تحمل  من أن ذاتها ادةـــــــــالم زــفى عَجُ  الخاضع والجهة المشترة رسوم التسـجیل " و
نــص تلــك مــا لا یجــوز معــه تفســیر بینهمــا "، المســددة عــن العقــود الملغــاة مناصــفة 

لــه وتحمیلــهالمــادة  المــادة العاشــرة أو تأو ــان مــؤد  .علــى ضــوء القواعــد الــواردة  و
ة عشر  ه ةنص المادة الحاد ـع  من القانون المشار إل قـوة القـانون عقـود الب أن تلغى 

ة  س جهـاز التصـف ـه المسجلة إذا لم تخطر الجهة المشـترة رئـ بخطـاب موصـى عل
المـد أو فـى فتـرة  - خلال ثلاثة شهور من تارخ العمل بهـذا القـانون  ،علم الوصول

القــانون رق ـــالــواردة  ــع،  - ١٩٧٥لســنة  ١١٤م ــ قــاء علــى عقــود الب برغبتهــا فــى الإ
ــة الــواردة بــذلك الــنص، أو الالتزامــات المال ــار هــذه العقــود ملغــاة  شــر الوفــاء  اعت

عــة إلــى مســتحقیها مً  ،ورد العقــارات المب ا مغــایرًا لقواعــد الــرد ـــــــفــأورد بهــذا الــنص تنظ
ةا عقود ابتدائ اعة  مقتضاه العقود  ،لعینى للعقارات الم قـوة تضحى  المسجلة ملغاة 

ــة عشــرة مــن ذلــك القــانون، الــنهج  ــع المشــرع فــى نــص المــادة الحاد القــانون. ولــم یت
ع ــــذ ات م العقــــارات إلــــى ـــــــــــــــــــــه فــــى عجــــز نــــص المــــادة العاشــــــــــــــــال ــــه، بتســــل رة من

ـــعقمســتحقیها محملــة  ـــود الإیجــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ار المبرمــة قبــل العمــل بهــذا القــانون، لتطب
ام العامة فى القانون    .المدنى شأنها الأح
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انــــت وقــــائع النــــزاع الموضــــوعى  ،ــــان مــــا تقــــدم وحیــــث أن تفصــــح عــــن و
ات  ـــوك للمـــدع ـــار الممل ـــاع العق ـــاء خضـــوعهن لإجـــراءات  –الحـــارس العـــام قـــد  أثن

ــة الحرا ـــســة الإدار عًــــ ة المــدعى علیهــا –لمــورثهن  ات جــب عقــد مو السادســة،  للشــر
عـد م تسجیله، ت١٠/٤/١٩٦٣ابتدائى مؤرخ  ما   توثیـ ١٩٧١لسـنة  ١٧٧٢بـرقم  ف

ةقامت و  ،القاهرة شمال موجـب بت تلك الشر ه الخامس  أجیر شقة النزاع للمدعى عل
ـة عشـر إعمـالاً لـنص ا. و ٢٦/١١/١٩٦٣عقد إیجار مـؤرخ  مـن القـانون  ةلمـادة الحاد

ة الأوضـــاع الناشـــئة عـــن فـــرض الحراســـة  ١٩٧٤لســـنة  ٦٩رقـــم  المعمـــول  –بتســـو
ــارًا مــن  امــه اعت ة  – ٢٦/٧/١٩٧٤أح ات، وتأشــر قامــت الشــر بــرد العقــار للمــدع

ـة  ـالحقوق التـى تـدعیها العقـاربذلك على هـامش سـند ملك . ومـن ثـم، فـإن الإخـلال 
ات، مــن ســران عــود  ،٢٦/١١/١٩٦٣خ عقــد الإیجــار المــؤر  المــدع فــى حقهــن، لا 

ـه  ١٩٧٤لسنة  ٦٩) من القانون رقم ١٠لنص المادة ( المطعـون علـى  –المشـار إل
ــة، دون تلــك   -دســتورتها  ــع الابتدائ امــه ینصــرف إلــى عقــود الب أح لكــون العمــل 

ـام أح أن الفصـل  . ومـؤد ذلـك، ولازمـه،القـانون  ذلـك التى تم تسجیلها قبـل العمـل 
اسً  ات  افى دستورة نص تلك المادة لا یرتب انع فـى الـدعو المطروحة على الطل

ات مصـــلحة فـــى  مـــة الموضـــوع فیهـــا، ولا تتـــوافر للمـــدع ة، وقضـــاء مح الموضـــوع
عــدم قبــول الــدعو  الطعــن علــى نــص تلــك المــادة، الأمــر الــذ یتعــین معــه القضــاء 

  المعروضة.
  

  فلهذه الأسباب
مة مت المح ات ، وألزمت مصادرة الكفالة، و الدعو  عدم قبول ح المدع

ه مقابل أتعاب المحاماومبلغ  المصروفات   .ةمائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ، م٢٠٢١ســنة الســادس مــــــن نــوفمبر الجلســة العلن
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الأول من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــولس وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر  الســادة المستشــارن: الــد فهمــى إســ

تور محمد عماد النجار  تور طارق عبد الجـواد شـبلو والد وخالـد أحمـد رأفـت دسـوقى  الد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة             والد

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٣٧لســنة  ١١٨بــرقم المقی

ة "   ."دستورةقضائ
 المقامة من

  طارق محمد دروش عواد
  ضد

ة الصحفیین ىالممثل القانون - ١   لنقا
س مجل - ٢   وزراءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الـــــرئ
 

 الإجراءات

ع من یول فة ى، أودع المدع٢٠١٥سنة  هبتارخ الرا قلم الدعو  هذه صح
مة  ا، طالًا الدستورةتاب المح عدم دستورة نصوص المواد ( العل م   ٣و ١الح
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ة  ١٩٧٠لسنة  ٧٦) من القانون رقم ٣٧و ٣٣و ١٦و ١٣و ٤و بإنشاء نقا
  الصحفیین. 

  

ا الدولة  رةوأودعت هیئة قضا م، مذ عدم قبول  :اــصلیًّ أ ،طلبت فیها الح
اطیًّ  ، واحت   برفضها. :اــالدعو

رةوق ة الصحفیین مذ . ،دمت نقا عدم قبول الدعو م    طلبت فیها الح
عد تحضیر الدعو    هیئة المفوضین تقررًا برأیها.  تأودع ،و

مة  محضر الجلسة، وقررت المح ونظرت الدعو على النحو المبین 
م فیها بجلسة الیوم.إصدا   ر الح

  

  ةــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعو وسائر  على ما –وقائع تتحصل الحیث إن  یتبین من صح
ة ٦٩لسنة  ٣٦٧٦٥أقام الدعو رقم ان قد  ىأن المدع ىف -الأوراق أمام  ،قضائ

مة القضاء الإدار  م طالًا ، مح اب  وقف :صفة مستعجلة ،الح تنفیذ قرار فتح 
ة الصحفیین یوم  الترشح ات نقا ة تأجیل د، وقرار ٦/٣/٢٠١٥لانتخا عوة الجمع

ة وما یترتب  ،ى، لعدم اكتمال النصاب القانون٢٠/٣/٢٠١٥إلى یوم  للانعقاد العموم
ة جداول القید مما شابها من قیود   :الموضوع ىوف .مخالفةعلى ذلك من إعادة تنق

ه عدد من الوقائع إلغاء القرار ال ه. وذلك على سند من أنه تجمع لد توجب مطعون ف
ة من أسماء من قید فیها  ة جداول النقا ، وممن زالت استنادًا إلى مؤهلات مزورةتنق

اب القید فیها، وهو ما دعاه للعدول عن الترشح لمنصب النقیب. وأثناء نظر  عنه أس
) من ٣٧و ٣٣و ١٦و ١٣و ٤و ٣و ١عدم دستورة نصوص المواد (دفع  الدعو 

ة الصحفیین،  ١٩٧٠لسنة  ٧٦القانون رقم  ة هذا بإنشاء نقا مة جد وإذ قدرت المح
الدفع، وصرحت له بإقامة الدعو الدستورة، أقام الدعو المعروضة، ناعًا على 
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، إذ أنشأت المادة القائم  انفصالها عن الواقع الدستور النصوص المطعون علیها 
ة الصحــــــــــــــذا القانالأولى من ه ة المتحدة، وهو  ىفیین فون نقا  اسمالجمهورة العر

ما أسندت  ىالنصوص اختصاصات متعددة إلى الاتحاد الاشتراك تلك لا وجود له. 
ما أسندىالعر عد لها وجود،  اختصاصات أخر إلى وزر  ت، وهو مؤسسة لم 

 .ىالحال  الواقع الدستور  ىجودها ودورها فوزارة تجاوز الزمن و  ى، وهالقومى الإرشاد
 تم، وهو مذهب ىالقانون على تكلیف بنشر المذهب الاشتراك ذلك وأخیرًا فقد انطو 

  وخلص من ذلك إلى عدم دستورة النصوص المطعون علیها.  .العدول عنه
  

) من القانون ٣٧، و٣٣و ١٦و ١٣و ٤و ٣و ١وحیث إن نصوص المواد (
ة الصحفیین، تجر بإ ١٩٧٠لسنة  ٧٦رقم    :  هعلى أن  نشاء نقا
ة وأهدافها :)١(مادة    :إنشاء النقا

ة  ة المتحدة تكون لها الشخص ة للصحفیین في الجمهورة العر تنشأ نقا
ة س ،المعنو جوز إنشاء فروع لها ف ىومقرها الرئ قرار  ىمدینة القاهرة، و المحافظات 

ة   .صدره مجلس النقا
  

ة:تستهدف ا :)٣(مادة   لنقا

ر الاشتراك ط الدعوة  ىوالقوم ى(أ) العمل على نشر وتعمی الف بین أعضائها وتنش
ه ف حوث  ىإل ط ال ذلك تنش ین جمهور القراء و ة و داخل المؤسسات الصحف

ع القائمین بها ورفع المستو العلم ة وتشج ر  ىالصحف ة.  والف   لأعضاء النقا
مستو المه رامتها والذود عن حقوقها (ب) العمل على الارتفاع  نة والمحافظة على 

  والدفاع عن مصالحها.
انة  ى(ج) ضمان حرة الصحفیین ف فالة حقوقهم، والعمل على ص أداء رسالتهم و

  حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز. ىهذه الحقوق ف
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ضً  ى(د) السع ضهم تعو ة المتعطلین وتشغیلهم أو تعو  ــاــلإیجاد عمل لأعضاء النقا
رمة. اة    فل لهم ح

ادئها.   (هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقالید المهنة وآدابها وم
المهنة الت ة المنازعات ذات الصلة  ین  ى(و) تسو ة أو بینهم و تنشأ بین أعضاء النقا
ة الت   عملون فیها. ىالهیئات والمؤسسات والدور الصحف
 ىد الصحفیین العرب والمنظمات المماثلة ف(ز) العمل على توثی العلاقات مع اتحا

ة لاد العر ة ف ،ال ة الت ىوالمشار ة العالم ا  ىالمنظمات الصحف تنصر القضا
ة، والسع قة مع المنظمات المماثلة. ىالعر   إلى إقامة علاقات وث

ات العمال العاملین ف ین أعضاء نقا ة و  ى(ح) العمل على التقرب بین أعضاء النقا
المهنة.الصحاف ستهدف الارتقاء  ما بینها    ة بإقامة اتحاد ف

ة ف جر نشا النقا اسة العامة للاتحاد الاشتراك ىو   .ىالعر ىإطار الس
  

ة  ىینشأ ف :)٤(مادة  ه الجداول الفرع شمل أسماء الصحفیین، وتلح  ة جدول  النقا
ة:   الآت

  (أ) جدول الصحفیین المشتغلین.
  المشتغلین.(ب) جدول الصحفیین غیر 

  (ج) جدول الصحفیین المنتسبین.
  (د) جدول الصحفیین تحت التمرن.

ة إلى لجنة القید المنصوص علیها ف الجدول والجداول الفرع عهد  المادة  ىو
ورة نسخة من هذه الجداول ف )١٣( الاتحاد  ىمن هذا القانون، وتودع اللجنة المذ

  . ىووزارة الإرشاد القوم ىالعر ىالاشتراك
  

ة من: :)١٣(مادة  ل لجنة لقید الصحفیین في جداول النقا   تش
ة  یل النقا سً "                   و   " ـــارئ

ة یختارهما المجلس    " أعضاء"           اثنین من أعضاء مجلس النقا
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انً  مًــاوترسل اللجنة قبل انعقادها بثلاثین یو  القید  ىأسماء طالب ــاعلى الأقل ب
فیها خلال  لإبداء الرأ ى، ووزارة الإرشاد القومىالعر ىد الاشتراكإلى الاتحا

ان إلیها.   أسبوعین من تارخ وصول الب
ورتان رأیهما خلال هذه المدة بتت اللجنة ف  ىفإذا لم تبد الجهتان المذ

  الطلب.
م طلب القید  ــاوعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستین یومً  من تارخ تقد

ون القرار مسببً  حالة ىإلیها، وف   .ــاالرفض یجب أن 
قرار اللجنة خلال أسبوعین من تارخ صدوره بخطاب  خطر الطالب  و
صال یوقع  قوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإ علم الوصول. و مسجل 

ه.   عل
  

ة أن یبلغ الاتحاد الاشتراك: )١٦(مادة  ووزارة الإرشاد  ىالعر ىعلى مجلس النقا
من هذا  ٨٢و ٨١و ١٤و ١٣المواد  ىقرارات اللجان المنصوص علیها ف ىومالق

شفً القانون وذلك خلال أسبوعین  ما یرسل إلیهما  أسماء الصحفیین  ــامن صدورها، 
ة الذین یتقرر نقل أسمائهم من جدول فرع ىالمقیدین ف   إلى آخر. ىجدول النقا

  

أتي: :)٣٣(مادة  ما  ة  ة العموم   تختص الجمع
ة واعتماده. ى(أ) النظر ف ة عن أعمال السنة المنته   تقرر مجلس النقا

ة. ى) اعتماد الحساب الختام (ب ة المنته   للسنة المال
ة المقبلة. السنة المال ة الخاصة    (ج) إقرار مشروع المیزان

ة بد(د) انتخاب  تهم. لاً النقیب وأعضاء مجلس النقا   من الذین انتهت مدة عضو
صدر بهذه اللائحة قرار من  (هـ) إقرار ة وفروعها و ة للنقا مشروع اللائحة الداخل

  .ىالعر ىعد موافقة الاتحاد الاشتراك ىوزر الإرشاد القوم
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صدر بهذه اللائحة  آداب مهنة الصحافة، وتعدیلها، و (و) إقرار اللائحة الخاصة 
  .ىلعرا ىعد موافقة الاتحاد الاشتراك ىقرار من وزر الإرشاد القوم

  (ز) وضع نظام للمعاشات والإعانات. 
ة  ة عرضها على الجمع ة من أمور یر مجلس النقا ما یهم النقا (ح) النظر ف

ة.   العموم
  

ة من النقیب واثن : )٣٧(مادة  ل مجلس النقا ا ممن لهم ح عشر عضوً  ىش
ة، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قیدهم ف ة العموم دول ج ىحضور الجمع

  .ــاالمشتغلین خمسة عشر عامً 
ون  ة أن  ة مجلس النقا ز النقیب أو عضو من یرشح نفسه لمر شتر ف و

ون قد مضى على قیده فىالعر ىالاتحاد الاشتراك ىا عاملاً فعضوً   ى، وأن 
ة لعضو  النس ة للنقیب، وثلاث سنوات  النس الجدول عشر سنوات على الأقل 

ة على الأق ة خلال الثلاث سنوات مجلس النقا ام تأدیب ل، ولم تصدر ضده أح
قة.   السا

  

ه  ىوحیث إن المقرر ف ا أن ما نصت عل مة الدستورة العل قضاء المح
القانون رقم ٣٠المادة ( مة الصادر  من أن  ١٩٧٩لسنة  ٤٨) من قانون هذه المح

مة  مة الموضوع بإحالة مسألة دستورة بذاتها إلى هذه المح القرار الصادر من مح
ة الت ىللفصل ف قة النصوص القانون ذلك تثیرها للدستور أو خروجها  ىمطا ه ، و عل

فة الدعو الدستورة الت طلان النصوص  ىیرفعها إلیها خصم للفصل ف ىصح
ة  ان النصوص القانون ة المطعون علیها أو صحتها، یتعین أن یتضمنا ب القانون
ون هذا القرار أو تلك  ا ألا  المدعى مخالفتها للدستور وأوجه تلك المخالفة، إنما تغ

ین على الت فة منطو مة للفصل الصح المسائل الدستورة التي تُدعى هذه المح جهیل 
افیً ــفیها، ضمانً  ماهیتها  –ا، فلا تثیر ـــا یبلور مضمونها ونطاقهــا لتحدیدها تحدیدًا 
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عً  –أو مداها  حول دون إعداد ذو الشأن جم ومة  –ا ــخفاء   –ومن بینهم الح
أوجهه المختلفة خلال المواعید الت مة ٣٧ددتها المادة (ح ىلدفاعهم  ) من قانون المح

انها لازمً  ون ب ا؛ بل  اشرة هیئة المفوضین ــالدستورة العل عد انقضاء هذه  –ا لم
شف عن ــشأن تحضیر جوانبها، ثم إبدائها رأیً  ىلمهامها ف –المواعید  ا محایدًا فیها 

ان المدع ان ذلك، و شأنها. متى  م الدستور والقانون  ع ىح ین ما شاب لم 
ه من قا) ٣٣و ١٣و ٤نصوص المواد ( ة الصحفیین المشار إل  ثالبمن منون نقا

فة دعواه من انفصال قانون إنشاء  ،دستورة صح ة عن الواقع تلك سو ما ورد  النقا
حدد النصوص الدستورة المدعى مخالفتها، ومن ثم فإن   الدستور  الراهن، ولم 

حول دون استجلاء  على نحون قد أتى مجهلاً و  نصوص تلك الموادالطعن على 
ه  نون مناع مة لم   شأنها.عدم قبول الدعو  علیها، مما یتعین معه القضاءالمح

  

ا أن شر المصلحة  ىوحیث إن المقرر ف مة الدستورة العل قضاء المح
ا ف مة الدستورة العل ا أن تفصل المح اشرة یتغ ة الم  الخصومة الدستورة ىالشخص

ذلك  اتها النظرة، أو تصوراتها المجردة، وهو  س من معط ة، ول من جوانبها العمل
حدد نطاقها، فلا تمتد لغیر المطاعن الت ىقید تدخلها ف ة، و  ىتلك الخصومة القضائ

طلانها عل صحتها أو  م  ه، ىالنزاع الموضوع ىیؤثر الح القدر اللازم للفصل ف ، و
مسهم الضرر من ومؤداه ألا تقبل الخصومة ا لدستورة من غیر الأشخاص الذین 

ان  ه علیهم، سواء أكان هذا الضرر قد وقع فعلاً أم  جراء سران النص المطعون ف
 ً تعین دومً ــوش ون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص ــا یتهددهم. و ا أن 

العناصر الت ه للدستور مستقلاً  ا تحدیده ومواجهته ــنً قوم علیها؛ مم ىالمطعون ف
ته، عائدًا ف ة لتسو ة القضائ ن  ىالترض ه، فإذا لم  مصدره إلى النص المطعون ف

ان من غیر  ىهذا النص قد طب أصلاً على من ادع مخالفته للدستور، أو 
الحقوق الت ان الإخلال  اه، أو  ان قد أفاد من مزا امه، أو  أح  ىالمخاطبین 

ه عود إل اشرة. ذلك أن یدعیها لا  ة الم ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخص
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طال النص التشرع حق للمدع ىف ىإ عها، لن  ة  ىهذه الصور جم ة فائدة عمل أ
زه القانون ن أن یتغیر بها مر ه  ىعد الفصل ف ىم ان عل الدعو الدستورة، عما 

التال عبر المتداعون من خلالها  أن تكون الدعو الدستورة أداة ىقبلها. ولا یتصور 
ام، أو طرقة للدفاع عن مصالح بذواتها ـــه عـــتعنیهم بوج ىالشئون الت ىعن آرائهم ف

فل  ما  ا ولایتها  مة الدستورة العل اشر المح ه بها، بل ت لا شأن للنص المطعون ف
عناصرها، تستقل  ىا مع تلك الأضرار التــفعالیتها، وأن تدور رقابتها وجودًا وعدمً 

ون من الضرر متوهمً  عنكون لها ذاتیتها. ومن ثم، یخرج تو  ا، أو ــنطاقها ما 
قوم  ون على أساس الافتراض أو التخیل. ولازم ذلك، أن  منتحلاً أو مجردًا، أو 

سعى  ىا على اتصال الأضرار المدعــالدلیل جلیًّ  ه، وأن  النص المطعون ف وقوعها 
أصل عام، حقوق  المضرور لدفعها عنه، لا الآخرن لیؤمن بدعواه الدستورة، و
فل إنفا ه. والتزامً  ىتلك الحقوق الت ذومصالحهم، بل ل ا بهذا ــتعود فائدة صونها عل

اشرة شر لقبول  ة الم مة على أن المصلحة الشخص الإطار، جر قضاء هذه المح
ا بینها و  ون ثمة ارت  ىین المصلحة القائمة فالدعو الدستورة، وأن مناطها أن 

م ف ون الح أن  ة، وذلك   ىا للفصل فــالمطاعن الدستورة لازمً  ىالدعو الموضوع
  .ىالنزاع الموضوع

  

الأوراق  ان الثابت  ان ما تقدم، و الدعو النزاع فى  رحىأن حیث 
ة  راء ــــــیین بإجصحفة الــــــرار نقابــــــاء قــــــإلغ المدعى ول طلبــــــدور حتالموضوع

ار النقیب وأعضاء ٢٠/٣/٢٠١٥وم ــــــــــــات یــــــالانتخاب ة، على سند مجلس ، لاخت النقا
ة لما شاب جداول  ة الانتخاب طلان العمل ةمن ادعائه  ، ود مخالفةیقمن  النقا

ةبتضمینها أسماء غیر ال النقا عاد اسمه ، و مؤهلین للقید  عاد من یجب است عدم است
ات استمرار القید فیهانها لم انت مناع .زوال مقتض على نصوص المواد  ىالمدع ىو
ة الصحفیین قد  ١٩٧٠لسنة  ٧٦)  من القانون رقم ٣٧و ١٦و ١( بإنشاء نقا

ات المطعــــــل الدعــــــا قبــــــر إلغاؤهــــــانصبت على نصوص ج  ،ون علیهاــــــوة للانتخا
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ن لها مجال للتطبی ة ١المادة ( ىذلك أن النص ف : علیهاولم  ) على إنشاء النقا
المادة الأولى من دستور سنة  ة المتحدة، قد استبدل  ، ١٩٧١الجمهورة العر

موجب ة"، وهو ما ینسحب أثره ــــة "جمهورــــللدول ىالرسم الاسمه ــــفصار  ة مصر العر
المستبدل للدولة المصرة. وما  أطل المشرع فیها الاسم ىعلى سائر التشرعات الت

ه المدع ) من القانون ذاته ، من اشترا ٣٧، ١٦ین ( تالماد ىعلى نص ىنعى 
الاتح ة العاملة  النقیب  نصبه لمــــح نفســــــــــمن یرشــــــف ىــــالعر ىاد الاشتراكــــالعضو

ةأو  أسماءةـــــمجلس النقاب عضو ان  لترشح إلى ا ىطالب ، وما أوجبته من إرسال ب
انت ى، وإلى وزارة الإرشاد القومهذه المؤسسة  هماإلغاؤ  تم تانالمؤسس انــــهات، فلما 

 ، الذ١٩٨٠مایو سنة  ٢٢الحاصل بتارخ  ،١٩٧١ل دستور سنة ــــتعدیموجب 
ة استبدل نظام تعدد الأحزاب اس عد  ، الذىالعر ىبنظام الاتحاد الاشتراك الس لم 

ارًا من هذا التارخین مؤسسات الدولة له وجود ب فضلاً عن أن هذا الالتزام  .اعت
القانون رقم  ىقد ألغ ىالقانون ة  أ، الذ١٩٧٥لسنة  ١٦ذلك  لغى اشترا العضو

ة  من یرشح نفسهف ىالعر ىالاتحاد الاشتراك ىالعاملة ف مات الشعب ة التنظ لعضو
ة ، ومن بعض الوظائف ىتول ىوالجماهیرة وف ة والعمال ات المهن ینها مجالس النقا

التال عً  ىومجالس اتحاداتها، و  ىا له وجوب إخطار وزارة الإرشاد القومــفقد سقط ت
محلها وزارة  تحل ىالوزارة الت تلك، ىالعر ىالانضمام إلى الاتحاد الاشتراك ىبراغب

س الجمهورة رقم  موجب قرار رئ م الجهاز ١٩٧١لسنة  ٢٤٢٠الثقافة والإعلام  بتنظ
وم قد انصرفت إلى  مناعى المدعى فى هذا الشأنمعه تكون  الأمر الذ .ىالح

امها موجب إلغاء أح ة انقضى ما أوردته من التزامات  ولم تطب  ،نصوص قانون
ات المطعون علیها ه عند الدعوة للانتخا اب طعنه علیها مرتكنة إلى  .عل وتغدو أس

اشرة یؤثر الفصل  عن أ ةالصل منبتة نظرة محض مصلحة ة م مصلحة شخص
ة ىفیها على المصلحة ف عدم قبول الدعو الدعو الموضوع م  ، مما لزامه الح
ه.٣٧، ١٦و ١( المواد وصشأن الطعن على نص   ) من القانون المشار إل
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ه المدع وحیث إنه فى شأن صدر المادة ( ىما نعى  ) من ٣على ما ورد 
ة الصحفیین ه قانون نقا ة  ، منالمشار إل لعمل على نشر وتعمی ااستهداف النقا

ر الاشتراك ه ف ىوالقوم ىالف ط الدعوة إل داخل المؤسسات  ىبین أعضائها وتنش
ین جمهور القراء،  ة و عد لهذا النعى محل منذ إلغاء الاتحاد الصحف فإنه لم 

اسى فى مصر على أساس تعد ام النظام الس د الأحزاب الاشتراكى العرى، وق
ة، وفقًا لنص المادة الخامسة من دستور سنة  اس ، منذ تعدیلها بتارخ ١٩٧١الس

اسً ٢٢/٥/١٩٨٠ على  ــــــا، ومن ثم فإن الفصل فى دستورة ذلك النص لا یرتب انع
ات فى الدعــــــو المو  ى مصلحـــــــــة المدعى فى الطعـــــــــــن ضوعیـــــــة، وتنتفالطل

ضًا  –ـــا، مما لزامه علیهـــ شأنه. -أ عدم قبول الدعو المعروضة  م     الح
  

عه عدم قبول الدعو برمتها.  ،وحیث إنه لما تقدم جم مة    تقضى المح
  

  فلهذه الأسباب
، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدع عدم قبول الدعو مة  مت المح  ىح

ه مقابل أتعاب المحاماة ى، ومبلغ مائتالمصروفات   .جن
 رئيس المحكمة          أمين السر

٣٦ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ـــن الســادس الجلســة العلن ، م٢٠٢١ســنة نــوفمبر مـــ
ع الآخرالمواف    هـ. ١٤٤٣سنة  الأول من ر
  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

م  الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــد وعضـــوية م ســـل ـــ الح
م  تور عبــد العزــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ

  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید
تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ا  الدعوىفى  توریة العلی ة الدس دول المحكم  ٣٧لسـنة  ١٣٣بـرقم المقیدة بج

ة "دستورة" مـة القضـاء الإدار (الـدائرة  قضائ ـةعد أن أحالـت مح مهـا  ،)الثان ح
ة ٦٦لسنة  ١٧٧٤٠، ملف الدعو رقم ١٧/٥/٢٠١٥بجلسة  الصادر   .قضائ

  المقامة من 
  شوافعبده محمد محمد أحمد ال

  ضد
  العدلر وزــــــــ -١
  الصحةوزر  -٢
  ةـوزر الزراع -٣
طرین -٤ اء الب ة الأط ات نقا ة المشرفة على انتخا س اللجنة القضائ   رئ
ة  -٥ س اللجنة القضائ ة رئ طرینالفرع اء الب ة الأط ات نقا   المشرفة على انتخا

٣٧ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ا للانتخا -٦ س اللجنة العل طرینالمشرفة على انتو ات رئ اء الب ة الأط ات نقا   خا
طرین -٧ اء الب   نقیب الأط
  

  راءاتـالإج
ع عشـربتارخ  تـاب ، ٢٠١٥سـنة  أغسـطسمـن  السا مـةورد إلـى قلـم   المح

ـــا  عـــد أن  ٦٦لســـنة  ١٧٧٤٠ملـــف الـــدعو رقـــم الدســـتورة العل ة،   قضـــتقضـــائ
مـــــة القضـــــاء الإدار بجلســـــة  ــــــا و ، ١٧/٥/٢٠١٥مح قًـ ـــــدعو تعل ـــــف ال ـــــة إحابوق ل

ـــا  الأوراق مـــة الدســـتورة العل المـــادة  ةـــــــى دستورـــــــل فـــــــللفصغیـــر رســـوم إلـــى المح
طرین شأن ١٩٦٩لسنة  ٤٨م ـــــــون رقــــمن القان )٣٥( اء الب ة الأط   .نقا

  

. م برفض الدعو رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
، أودعت هیئة ال عد تحضیر الدعو   مفوضین تقررًا برأیها.و

محضــــر ونُظــــرت الــــدعو   وفیهــــا، ٨/٥/٢٠٢١جلســــة علــــى النحــــو المبــــین 
مــة ) مــن قانونهــا الصــادر ٢٧إعمــالاً لســلطتها المقــررة بــنص المــادة ( - قــررت المح

لتحضیرها فى  ،إعادة الدعو إلى هیئة المفوضین - ١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون رقم 
ـه شأن مـا  ـهون ــــقانال) مـن ٣٥ن المـادة (ــــلـى مرة الأو ــــالفقنصـت عل مـن  المشـار إل

ة الطعن فى صـحة  ة العموم أن " لخمسین عضوًا على الأقل، ممن حضروا الجمع
ـــانعق قــدم إلــى قلــم ـــــــــــــ ــه مــنهم،  ــر موقــع عل ــة، بتقر یل مجلــس النقا ادها أو فــى تشــ

م ـــتــاب مح شــر التصــدی  ـاــــــیومً  ١٥ة الــنقض، خــلال ـــــــــــــــــ مــن تــارخ انعقادهــا، 
ع ـــارة " فـــى جلســـة"ة المختصـــةــــــــــــــــــات مـــن الجهـــــــــــــــعلـــى التوق ـــذلك ع ســـرة "،  ، و

ة من المادة ذاتها الفقرة الثان   .الواردة 
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  .تقررها التكمیلى فى الدعو أودعت هیئة المفوضین  وقد
محضــ ونُظــرت الــدعو علــى النحــو قــدمت و ، ٩/١٠/٢٠٢١ جلســةر المبــین 

رة، فیهــا  ا الدولــة مـــذ ــةهیئــة قضـــا ــم طال عــدم قبـــول الــدعو لـــزوال  ،الح أصـــلًا: 
اطًا: برفض الدعو  مة .شر المصلحة، واحت إصدار  الجلسة ذاتها وقررت المح

م    بجلسة الیوم. فى الدعو الح
  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

ــــم الإحالــــةعلــــى مــــا یتبــــین مــــن  –الوقــــائع تتحصــــل حیــــث إن    ـــــوس ح ائر ــ
ة،  ٦٦لســنة  ١٧٧٤٠أقــام الــدعو رقــم ــان قــد المــدعى أن فــى  –الأوراق  قضــائ

ــم بوقــف تنفیــذ وإلغــاء قــرار إعــلان نتیجــة  ـــا الح ، طالبًـ مــة القضــاء الإدار أمــام مح
ـة، محافظـة الدقهل ـة  طـرین الفرع ـاء الب ة الأط ات نقا ومـا یترتـب علـى ذلـك  انتخا

حة ـة صـح ـات مجـددًا بـإجراءات قانون وذلـك علـى  .من آثار، أخصها إعـادة الانتخا
ـــان قـــد  طـــرین  طلـــب تقـــدمســـند مـــن أنـــه  ـــاء الب للترشـــح علـــى مقعـــد نقیـــب الأط

ــة ــات بتــارخ  ح،، ثــم عــدل عــن الترشــالدقهل  .٢٣/١٢/٢٠١١وقــد أجرــت الانتخا
نعى على قرار ات، ابتناإعلان نتیجة الا و اطلة، إذ تبـین لـه  هءنتخا على إجراءات 

شــوف النــاخبین  ســاعات  التــى لــم تــوزع –مــن مراجعــة  ــة  ــة الانتخاب إلا قبــل العمل
ــة جــداول النــاخبین، وعــدم عــدم  - قلیلــة ــاء اشــتمالها علــىتنق عــض الأط . أســماء 

جلســـــة  ، وإحا١٧/٥/٢٠١٥و ـــــدعو مـــــة بوقـــــف ال ـــــة الأوراق، قضـــــت المح إلـــــى  ل
ـــا للفصـــل فـــى دســتورة المـــادة (ال مــة الدســـتورة العل  ٤٨) مـــن القـــانون رقـــم ٣٥مح

طـــرین، لمـــا ارتأتـــه مـــن  ١٩٦٩لســـنة  ـــاء الب ـــة الأط أن مـــا ورد فـــى ذلـــك شـــأن نقا
الفصــل مــة الــنقض  ــة لأعضــاء  الــنص مــن اختصــاص مح فــى المنازعــات الانتخاب

طــرین ــاء الب ــة الأط عتهــا الإ –مجلــس نقا ــة ــالرغم مــن طب ـــا  –دار قــع مخالفًـ إنمــا 
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خـص مجلـس الدولـة دون غیـره  الـذ ،٢٠١٤) من دستور سـنة ١٩٠دة (لنص الما
ع المنازعات الإدارة. الفصل فى جم   الاختصاص 

  

ـــــة  ١٩٦٩لســـــنة  ٤٨مـــــن القـــــانون رقـــــم  )٣٥وحیـــــث إن المـــــادة ( شـــــأن نقا
طـــرین تـــنص علـــى أنـــ ـــاء الب حضـــروا  لخمســـین عضـــوًا علـــى الأقـــل، ممـــن"  هالأط

ـة، بتقرـر  یل مجلـس النقا ـة الطعـن فـى صـحة انعقادهـا أو فـى تشـ ة العموم الجمع
مــة الــنقض، خــلال  تــاب مح قــدم إلــى قلــم  ــه مــنهم،  مــن تــارخ  ــــایومً  ١٥موقــع عل

عــات مــن الجهــة المختصــة، شــر التصــدی علــى التوق ــون  انعقادهــا،  جــب أن  و
لاً  ان غیر مقبول ش   .الطعن مسببًــا وإلا 

مــة الــنقض فــى الطعــن علــى وجــه الاســتعجال فــى جلســة ســرة  وتفصــل مح
یل عن الطاعنین ". عد سماع أقوال النقیب أو من ینوب عنه وو   وذلك 

  

عـــدم قبـــول الـــدعو  ه عـــن الـــدفع المبـــد مـــنوحیـــث إنـــ ا الدولـــة   هیئـــة قضـــا
ــ  لكــون  المــدعى، لــزوال مصــلحة المعروضــة ة تتعل اتــه فــى الــدعو الموضــوع طل

ــة  الدقهل طــرین  ــاء الب ــة الأط ــات نقا بوقــف تنفیــذ وإلغــاء قــرار إعــلان نتیجــة انتخا
ـة، ، وإذ انتهـت تلـك الـدورة ٢٠١١التى أجرت عام  ـة تال ـة، ودورات انتخاب الانتخاب

اسًــ ایرتــب أثــرً فــإن الفصــل فــى دســتورة الــنص التشــرعى المحــال لــن  علــى  اأو انع
ات ة الدعو فى  الطل فـى الـدعو المصـلحة ذلك أن  :الدفع مردودفهذا ، الموضوع

ــــا، مناطهـــا  ـــه قضـــاء هـــذه  –الدســـتورة، وهـــى شــــــــــــر لقبولهــــــــ علـــى مـــا جـــر عل
مـــــة  ـــــین المصـــــلحة القائمـــــة فـــــى الـــــدعو  –المح ـــــا بینهـــــا و ـــــون ثمـــــة ارت أن 

ـات الم ـم فـى المسـألة الدسـتورة علـى الطل ـأن یـؤثر الح ة، وذلـك  طـة الموضوع رت
ستو فى شأن تـوافر المصـلحة أن تكـون  مة الموضوع، و بها والمطروحة على مح

ــ الإحالــة ــ الــدفع أو عــن طر مــة عــن طر المح مــة  .الــدعو قــد اتصــلت  والمح
ــــى تتحــــر  ــــا هــــى وحــــدها الت ــــوافر الدســــتورة العل شــــر المصــــلحة فــــى الــــدعو ت
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مـة الموضـوع أن الإ ومـؤد ذلـكالدستورة للتثبت من شرو قبولهـا،  حالـة مـن مح
ـــا لا تفیـــد بـــذاتها تـــوافر المصـــلحة، بـــل  مـــة الدســـتورة العل لازمـــه أن هـــذه إلـــى المح

ـــاس  الـــدعو  قـــدر انع الـــنص التشـــرعى الفصـــل فـــى دســـتورة لا تكـــون مقبولـــة إلا 
م فى المطاعن الدستورة لازمًــا للفصل  ون الح المحال على النزاع الموضوعى، ف

مـــة علـــى أن المصـــلحة فـــى الـــدعو  .فـــى ذلـــك النـــزاع  مـــا جـــر قضـــاء هـــذه المح
ــم ــون الح ـــا للفصــل فــى مســألة  الدســتورة قوامهــا أن  فــى المســألة الدســتورة لازمًـ

ــــة ــــة أو فرع ــــدعو  ل أكملهــــا أو فــــى شــــ منهــــا فــــى ال ــــدور حولهــــا الخصــــومة  ت
مـة الموضـوع یـ ـان النـزاع المـردد أمـام مح ان ذلك، و ة. متى  دور حـول الموضوع

محافظــة  طــرین  ــاء الب ــة الأط ــات نقا وقــف تنفیــذ وإلغــاء قــرار إعــلان نتیجــة انتخا
مــة الموضــوع بنظــر الطعــن فــى القــرار  ــان الفصــل فــى اختصــاص مح ــة. و الدقهل

ـــه النظـــام العـــام ،المشـــار إل ـــة تلـــك  ،هـــو مـــن الأمـــور المتعلقـــة  ـــم اتصـــاله بولا ح
ـــه،  مـــة فـــى نظـــر النـــزاع والفصـــل ف ـــان التصـــد لـــه ساالمح  ــــــــاقً ومـــن أجـــل ذلـــك 

حث فى موضوعها مة إ و  .الضرورة على ال لفصـل فـى الموضوع فى اذ شرعت مح
ــــة مــــن المـــادة ( نـــص صــــدر ، فأقصــــاهاالـــدعو  ــــة ٣٥الفقــــرة الثان ) مــــن قــــانون نقا

القـانون رقـم  طرین الصـادر  اء الب الاختصـاص  الـذ عقـد، ١٩٦٩لسـنة  ٤٨الأط
مـــة الـــنقض،الفصـــل فـــى تلـــك  فـــإن المصـــلحة فـــى الـــدعو  ومـــن ثـــم المنازعـــة لمح

ـــة مـــن المـــادة ( ـــالفقرة الثان مـــا ورد  تحـــدد نطاقهـــا  ) ٣٥الدســـتورة تكـــون قائمـــة، و
ـانال مـة الـنقض فـ ،سالفة الب ذلـك أن للقضـاء  ،..." الطعـن ىمـن أن " وتفصـل مح

ا افى دسـتورتها أثـرً  مـة العلـى  اـــــــسً وانع الفصـل فـى موضـوع مـد اختصـاص مح
ة ات المطروحة فى الدعو الموضوع مً  ،الطل ا علـى هـذه ـــمـا یجعلهـا مطروحـة ح

لمتها فى مـد اتفاقهـ مة لتقول  ـام الدسـتور، دون النظـر إالمح لـى انتهـاء ا مـع أح
عـــدم قبـــول الـــدعو لـــزوال شـــر  غـــدو معـــه الـــدفع  ـــة، الأمـــر الـــذ  الـــدورة الانتخاب

الرفض.المصلحة فى غیر محله ح قًا    ق
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مــــة الاختصــــاص المنــــو بوحیــــث إن  ) مــــن ٢٧(المــــادة  بــــنصهــــذه المح
القــانون رقــم  عــدم دســتورة  ،١٩٧٩لســنة  ٤٨قانونهــا الصــادر  ــم  التــى تخولهــا الح

تصــل أنــص فــى قــانون  ة ممارســتها لاختصاصــاتها، و مناســ عــرض لهــا  و لائحــة 
قهــا  ة ــالنزاع المعــروض علیهــا، مــؤداه أن منــا تطب فتــرض وجــود خصــومة أصــل

ـــرح أمرهــا  ـــا للأوضــاع المنصــوص علیهــا فــى قــانون إنشــائها، وأن ثمــة طُـ علیهــا وفقًـ
ة تقوم بین هذه الخصـومة، ومـا علاقة منط یثـار عرضًـــا مـن تعلـ الفصـل فـى  قـدق

ة هـــى  ـــة بهـــا، ومـــن ثـــم تكـــون الخصـــومة الأصـــل عـــض النصـــوص القانون دســـتورة 
التــداعى أصــلاً  ــة التــى تتصــل المقصــودة  ، والفصــل فــى دســتورة النصــوص القانون

ة وجـــودًا  ـــة التـــى تـــدور مـــع الخصـــومة الأصـــل بهـــا عرضًـــــا، مبلـــورًا للخصـــومة الفرع
مـة التـى لا تعـرض  ه قضاء هـذه المح وعدمًــا، فلا تقبل إلا معها، وهو ما جر عل

ة التى تق قـدر اتصـالها الخصومــــة ال وم علیهاــــلدستورة النصوص القانون ة إلا  فرع
مناسبتها ة، و طلان هذه النصوص  .الخصومة الأصل ون تقرر  وشر ذلك أن 

ـان موضوعهـــــة للخصومـــــالنهائی المحصلةا مؤثرًا فى ـــــأو صحته ة أیًّـــا  ا ــــــة الأصل
مــة لرخصــتها المنصــوص علیهــا فــى  :مــا مــؤداهأو أطرافهــا، م اشــرة هــذه المح أن م

، ) مـــن٢٧لمـــادة (ا ســـتلزم تـــوافر عـــدة شـــرو فاء الخصـــومة  قانونهـــا،  أولهـــا: اســـت
ة لشــرائط قبولهــا. وثانی ــة عرضًــــا بهــا. الأصــل عــض النصــوص القانون هــا: اتصــال 

ة ة وثالثها: تأثیر الفصل فى دستورتها فى المحصلة النهائ   .للخصومة الأصل
  

ة  دستورة نصوحیث إن الفصل فى  ) مـن قـانون ٣٥من المادة (الفقرة الثان
القـــا طـــرین الصـــادر  ـــاء الب ـــة الأط مـــا أورد١٩٦٩لســـنة  ٤٨نون رقـــم نقا فـــى ه ، ف

مة النقض صدره   ادـــــــة انعقـــــــى صحـــــــف -ن ـــــــالطع الفصل فىمن اختصاص مح
ة أو تش ة العموم ةالجمع ما ورد بـ - یل مجلس النقا ة تلـك الفقـر نص وثی الصلة 

ــارة " فــى جلســة ســرة " مــا ،مــن ع ــذلك وثیــ الصــلة  تضــمنته الفقــرة الأولــى مــن  و
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مــــة بهــــذا الطعــــن،  تلــــك مــــن تحدیــــد للقواعــــد المنظمــــة لاتصــــال المــــادة هــــذه المح
ـــة  فاشـــترطت أن یـــتم الطعـــن مـــن خمســـین عضـــوًا علـــى الأقـــل ممـــن حضـــروا الجمع

ـة ــه عــــــموقبتقرــر  ،العموم مــة الـنقض، خــلال دـــــــق ،مــــــمنه عل تـاب مح م إلـى قلــم 
عــات مــن الجهــة المختصــة ١٥ شــر التصــدی علــى التوق مثــل ومــن ثــم .یومًــــا، و  ،
امــه تلــك المــادة، نــص منظومــة متكاملــة للطعــن علــى قــرارات مــن  ،فــى مجمــل أح

عة واحدة، یتعین على هذ صـرها فیهـا، طب مة أن تجیل ب رة ـــــوء نظـــــعلـى ضه المح
مـة إلـى ـــــا دستورتهـــــى ضوئهـــــدد فـــــا، وتحــــط بهــــتحی املةــــش المح ا، وهـو مـا حـدا 

مقتضى نص المـادة  ) مـن قانونهـا، ٢٧(استخدام رخصتها فى التصد المقررة لها 
الفقرة الأولى من المادة ( طریــــــــاء نقابــــــــون إنشــــــــ) من قان٣٥شأن ما ورد  ن ــــة الب

ـــاالص القانـــ ـــدر  ـــون رقـــ ـــم ١٩٦٩لســنة  ٤٨م ـــ " لخمســین عضــوًا علــى الأقــل، ن أن ـــ
یل مجلــس  ــة الطعــن فــى صــحة انعقادهــا أو فــى تشــ ــة العموم ممــن حضــروا الجمع

ـة، بتقرــر موق ــه منهــــــــــــــالنقا مــة الــنقض، خــلال ـــــــــــــــع عل تـاب مح قــدم إلــى قلــم  م، 
ـــــا مــــن تــــ ١٥ شــــر التصدییومًـ عــــــارخ انعقادهــــا،  ــــى التوق ة ــــــن الجهــــــات مــــــ عل

ذل، " ةـــــالمختص ـــة مـــن المـــادة فـــى جلســـة ســـرة  ارة "ـــــك عبـــــو ـــالفقرة الثان " الـــواردة 
  ذاتها.

  

ـــم الإحالـــة ینعـــى علـــى الـــنص المحـــال مخالفتـــه نـــص المـــادة    وحیـــث إن ح
ـــأن ٢٠١٤) مـــن دســـتور ســـنة ١٩٠( ـــة، التـــى قضـــت  ة  مجلـــس الدول جهـــة قضـــائ

ـــات  مســـتقلة، یخـــتص دون غیـــره ـــة .....، وأن النقا الفصـــل فـــى المنازعـــات الإدار
ة مـن أشـخاص القـانون العـام، وتقـوم علـى إدارة مرفـ عـام، ومـن ثـمَّ، فـإن مـا  المهن

عـــة إدارـــة، ممـــا ینعقـــــــــــــــــصـــدر عنه د الاختصـــاص ـــــــــــــــا مـــن قـــرارات تكـــون مـــن طب
ســـند بنظرهـــا لمجلـــ س الدولـــة، فـــلا یجـــوز للمشـــرع أن ینتزعهـــا مـــن مجلـــس الدولـــة ل

.الاخت ة أخر   صاص بنظرها إلى جهة قضائ

٤٣ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

مــة قــد ج ـــوحیــث إن قضــاء هــذه المح ، بــدءًا ــ ر علــى أن المشــرع الدســتور
ـــق ١٩٧١ن دســتور ســنة ـــــــم ـــد حــرص علـــــ ـــم مجلــس الدولـــــــى دعــــ ـــة، الــــ ح ـــــ ذ أصــ

ـــمــه بــنص الممنــذ تنظ ـــاء قائمــة بــذاتها، محصــنة ضــد ١٧٢ادة (ــــ ) منــه جهــة قضـــــــــ
 ، أ عدوان علیها أو علـى اختصاصـها المقـرر دسـتورًّا عـن طرـ المشـرع العـاد

ــم ٣٠/٣/٢٠١١وهــو مــا أكــده الإعــلان الدســتور الصــادر بتــارخ  ، الــذ أورد الح
ـــذلك المـــادة (٤٨ذاتـــه فـــى المـــادة ( مـــن الدســـتور الصـــادر بتـــارخ  )١٧٤) منـــه، و

) مـن الدسـتور الحـالى التـى تـنص علـى أن ١٩٠، وأخیرًا المـــــــــــادة (٢٥/١٢/٢٠١٢
الفصـــل فـــى المنازعـــات  ة مســـتقلة، یخـــتص دون غیـــره  "مجلـــس الدولـــة جهـــة قضـــائ
قــف دعــم المشــرع الدســتور لمجلــس الدولــة عنــد هــذا الحــد،  الإدارــة .......". ولــم 

ــــــین ممارســــــته  بــــــل جــــــاوزه إلــــــى انــــــت تقــــــف حــــــائلاً بینــــــه و إلغــــــاء القیــــــود التــــــى 
المــادة ( ــأن  ١٩٧١) مــن دســتور ســنة ٦٨لاختصاصــاته، فاســتحدث  قضــى  ــا  نصًّ

افـــة، وأن لكـــل مـــواطن حـــ الالتجـــاء إلـــى  فـــول للنـــاس  التقاضـــى حـــ مصـــون وم
ــــب جهــــات القضــــاء مــــن المتقاضــــین وســــرعة  عــــى، وتكفــــل الدولــــة تقر ه الطب قاضــــ

حظـــر الـــنص علـــى تحصـــین أ عمـــل أو قـــرار إدار مـــن الفصـــل فـــ ا، و ى القضـــا
ــة القضــاء، وهــو مــا انتهجــه نــص المــادة ( ) مــن الإعــلان الدســتور الصــادر ٢١رقا

ــــــــارخ) مــــــــن الدســــــــتور الصــــــــادر ٧٥، ونــــــــص المــــــــادة (٣٠/٣/٢٠١١ بتــــــــارخ  بت
) منـه، ٩٧، وقد سار الدستور الحـالى علـى الـنهج ذاتـه فـى المـادة (٢٥/١٢/٢٠١٢

انـــت تحظـــر الطعــن فـــى القـــرارات و  ـــة التــى  ــع النصـــوص القانون ــذلك ســـقطت جم
ـــ ـــة، وأزلـــت جم انـــت تحـــول بـــین المـــواطنین والالتجـــاء إلـــى الإدار ع العوائـــ التـــى 

ــــان المشــــرع  ــــة. وإذ  عــــى للمنازعــــات الإدار مجلــــس الدولــــة بوصــــفه القاضــــى الطب
حـــاكم ٩٧الدســـتور بنصـــه فـــى عجـــز المـــادة ( ) مـــن الدســـتور الحـــالى علـــى أن"ولا 

عى"، فقد دل على أن هذا الح فـى أصـل شـرعته هـو ه الطب  شخص إلا أمام قاض
ــة فــى ســعیهم لــرد العــدوان علــى حقــوقهم  ــه مراكــزهم القانون افــة تتكافــأ ف حــ للنــاس 
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ـــوالدف ـــاع عــــ ـــن مصالحهــــ ـــم الذاتیــــ ــا لا یتمایــــ عً ـــة، وأن النــاس جم مــــ ـــزون ف ـــا بینهــــ م ــــ
عـى، ولا فـى نطـاق القواعـد الإجراــــال حقهــــفى مج ـة م فـى النفـاذ إلـى قاضـیهم الطب ئ

شــــأن  ــــداعى  ة، ولا فــــى مجــــال الت ــــم الخصــــومة القضــــائ ــــى تح ة الت أو الموضــــوع
غــى دائمًــا أن  س موحــدة عنــد تــوافر شــروطها، إذ ین الحقــوق المــدعى بهــا وفــ مقــای

اع عنهـا ـــــواء فـى مجـال اقتضـائها أو الدفـــــون للخصومة الواحدة قواعـد موحـدة، س
ــام التــى تصــدر فیهــا. ــان مجلــس الدولــة قــد غــدا فــى ضــوء  أو الطعــن فــى الأح و

ـــة العامـــة، دون غیـــره مـــن  ـــام المتقدمـــة قاضـــى القـــانون العـــام، وصـــاحب الولا الأح
افــة المنازعــات الإدارــة، عــدا مــا اســتثناه الدســتور  جهــات القضــاء، فــى الفصــل فــى 

قته.   ذاته بنصوص صرحة ضمنها وث
  

ــــه (   ــــى ٧٦وحیــــث إن الدســــتور الحــــالى قــــد نــــص فــــى مادت أن "إنشــــاء ) عل
فلـــــه القـــــانون، وتكـــــون لهـــــا  مقراطـــــى حـــــ  ـــــات والاتحـــــادات علـــــى أســـــاس د النقا
حرـة، وتسـهم فـى رفـع مسـتو الكفـاءة بـین  ارة، وتمارس نشاطها  ة الاعت الشخص

مـا نـص فـى المـادة ( ـة مصـالحهم".  ) منـه ٧٧أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحما
ـــات ال مقراطـــى، علـــى أن "یـــنظم القـــانون إنشـــاء النقا ـــة وإدارتهـــا علـــى أســـاس د مهن

هم فـى  حدد مواردها، وطرقة قید أعضائها، ومساءلتهم عن سـلو فل استقلالها و و
ة.....". ة والمهن   ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثی الشرف الأخلاق

  

ـــام القـــانون رقـــم    اســـتعراض أح ـــه  ١٩٦٩لســـنة  ٤٨وحیـــث إنـــه  المشـــار إل
ــة یتبــین أنــه أنشــأ نق طــرینا ــاء الب ــع  للأط لاد مقرهــا القــاهرة، تتــوافر لهــا جم فــى الــ

ارة، وأجاز إنشـاء فـروع لهـا فـى  ة الاعت ة، ومنحها الشخص ات المهن مقومات النقا
تها، وأهـــدافها، وجـــداول القیـــد وشـــرو  یلها، وعضـــو ـــة تشـــ ف المحافظـــات، وحـــدد 

ة، مبینً  طــر ا مــا ــــالعضــو ــات والتزامــات مــن حقــوق، ومــ للطبیــب الب ــه مــن واج ا عل
ــة ومــؤد ذلــك أن  یخضــع لهــا فــى أدائــه لعملــه. طــریننقا ــاء الب تعتبــر مــن  الأط
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أشخاص القانون العـام، وهـى مرفـ عـام مهنـى، وقـد منحهـا قـانون إنشـائها قـدرًا مـن 
اشرتها لأعمالها،   صـحة انعقـادالطعن فـى  ما لازمه أنالسلطة العامة فى مجال م

ــة الع ــة، التــى تتصــل فــى الجمع یل مجلــس النقا ــات المتعلقــة بتشــ ــة، والانتخا موم
عهـــــــا بهـذا  ـة، والأجهـــــــزة القائمـــــــة علـى تسـییر شـئونها، تُعـد جم ان النقا قتها ببن حق
عتهــا. ومــن ثــم، ینعقــد الاختصــاص بنظرهــا حصــرًا  طب ــة  ـــات إدار الوصــف منازعـــــ

، إعمـــالاً لـــنص المـــادة (لمجلـــس الدولـــة، بهیئـــة قضـــاء إد ) مـــن الدســـتور، ١٩٠ار
القــانون  ــة  س الجمهور قــرار رئــ والمــادة العاشــرة مــن قــانون مجلــس الدولــة الصــادر 

  .١٩٧٢لسنة  ٤٧رقم 
  

ـان ـان ذلـك، و ـ وحیـث إنـه لمـا  ) ٣٥ة مـن المــادة (صـدر نـص الفقـرة الثان
الاختصـاص ١٩٦٩لسـنة  ٤٨من القـانون رقـم  ـه، قـد عهـد  الفصـل فـى  المشـار إل

ة  صحة انعقادالطعن فى  ة لنقا ة العموم طرینالجمع اء الب یل مجلـس  الأط وتشـ
ة، إلى  مة النقض النقا مـة  –مح تـاب تلـك المح قـدم إلـى قلـم   -بناء على تقرـر 

عتهـــا،  طب ـــة  علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه المنازعـــة تـــدخل فـــى عـــداد المنازعـــات الإدار
مرف عـام مهنـى یتم قـدر مـن السـلطة العامـة، فـإن مسـلك المشـرع علـى لتعلقها  تـع 

مقتضــاه مجلــس الدولــة،  ــام الدســتور، الــذ أضــحى  ــون مصــادمًا لأح هــذا النحــو 
عى. ومن ثـم،  ة فى المنازعات الإدارة، وقاضیها الطب دون غیره، هو صاحب الولا

ـــمثــل هــذا الــنص اعتــد جلــس ا مــن اختصــاص ماءً علــى اســتقلال القضــاء، وانتقاصًــ
مثــل خروجً  ونــه  ـــالدولــة، فــوق  ا مــن المشــرع عــن نطــاق التزامــه الدســتور المقــرر ــ

ة من مقتضى نص ا ـــ) من الدسـتور، التـى وضـعت قیـدًا عامً ٩٢المادة ( الفقرة الثان
م ممارســـــــرع فـى مجـــــــعلـى ســلطة المش ــألا ــــــة الحقـــــــال تنظــ قیدهـــــــا وق والحرــات، 

مـا یوقـع هـذا الـنص فـى حومـة مخالفـة نصـوص المـواد اهـوجوهر  هامس أصـلما   ،
  ) من الدستور.١٩٠و ١٨٤و ٩٧و ٩٤، ٩٢(
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) مـــن الدســـتور تـــنص علـــى أن "جلســـات المحـــاكم ١٨٧وحیـــث إن المـــادة (
ــع  مــة ســرتها مراعــاة للنظــام العــام أو الآداب، وفــى جم ــة، إلا إذا قــررت المح علن

م فـــى ج ـــالح ـــون النطـــ  مـــا لازمـــه أن الأصـــل فـــى نظـــر الأحـــوال  ـــة"،  لســـة علن
مـــة المختصـــةالـــدعو أمـــام الم ـــة أن ح ، واســـتثناءً مـــن ذلـــك ـــون فـــى جلســـة علن

ـارات  ة لاعت الأصل، أجاز المشرع الدستور نظر الدعو فى جلسـة سـرة، اسـتجا
مة المختصة. إلا أنـه قـد اسـتوجب، النظام العام أو الآداب، وجعل تقدیر ذلك للمح

ان فى ج ان ذلك، و ة. لما  م فى جلسة علن الح ع الأحوال، النط  الفقـرة  نـصم
ة مة فى الطعن فى جلسة سرة، وجاء  ةالمحال المادةمن  الثان قد جعل فصل المح

ط التـى  شمل نظر الدعو والفصل فیها، دون التزام الضـوا م عامًا مطلقًا ل هذا الح
ــــون  ) مــــن ١٨٧مصــــادمًا لــــنص المــــادة ( قررهــــا الدســــتور فــــى هــــذا الشــــأن، فإنــــه 

  الدستور.
  

المشار  من القانون  )٣٥نص الفقرة الأولى من المادة (وحیث إن البیّن من   
ـــه ـــة نعقـــاد ااما معًـــا لجـــواز الطعـــن فـــى صـــحة ــــــــافرهن یتعـــین تو ـــــــــــأن شرطی إل لجمع

یل مج ــة، أو فــى تشــ ــةلــس العموم ــون هــذا الطعــن مقــدمً النقا ا مــن ، أولهمــا: أن 
ـة للنقاقـل ممـن عضـوًا علـى الأ ینخمس ـة العموم ـون ـةحضـروا اجتمـاع الجمع ، ل

عض نصابً  ـون عددیًــا ا ــانضمامهم إلى  عـدد أقـل. ثانیهمـا: أن  قبـل  للطعن، فـلا 
ة بذاتها، قوامها  ل تصدی الجهة الإدارة المختصـة الطعن على قراراتها مستوفًا ش

عاتهم على تقرر  على   الطعن.توق
  

عصـــــفان    وحیـــــث إن الشـــــرطین المتقـــــدمین ینـــــالان مـــــن حـــــ التقاضـــــى، و
تینــــــــبجوه فل للنــــــــا: أن الدســــــــــأولاهم ،ره، وعلى الأخص من زاو عً ـــتور  ا ــــاس جم

عى، لا یتمایــــحقهم فى الل –منه  ٩٧ادة ــــــبنص الم – زون ــــــــجوء إلى قاضیهم الطب
ـه، ولا ینحسـر فى ذ عض فى مجال النفـاذ إل عضهم على  ما بینهم، فلا یتقدم  لك ف
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ــة  ــة أو المال ــ العوائــ الإجرائ ــاره أو عــن طر عــن فئــة مــنهم، ســواء مــن خــلال إن
ـــا علـــیهم، حـــائلاً دون اقتضـــاء الحقـــوق التـــى یـــدعونها،  ـــون عبئً حـــا بهـــا ل التـــى 

ة لطلبهـــا، ذلـــك أنهـــم مـــون الخصـــومة القضـــائ ق یتمـــاثلون فـــى اســـتنهاض الأســـس  و
فـل الدسـتور  ة التى نظم المشـرع بهـا تلـك الحقـوق لضـمان فعالیتهـا، فقـد  الموضوع

عًّـــ –لكـــل مـــنهم  ـــون  –ا ا أم معنوًّـــســـواء أكـــان شخصًـــا طب ، ل الحـــ فـــى الـــدعو
ادة القــانون ونمطً  ـــتعبیــرًا عــن ســ ــة تعلوهــا، وتكــون ــ ا مــن خضــوع الدولــة لقیــود قانون

حهـا، وضـمانًا لردهـا علـى أعقابهـا إن  بذاتها وا عاصـمًا مـن جموحهـا وانفلاتهـا مـن 
فلهـــا القـــانون و اهـــى ج ـــة التـــى  ة بوصـــفها الحما زتهـــا، لتظهـــر الخصـــومة القضـــائ

غــض النظــر عمــن یتنازعونهــا، ودون اعتــداد بتوجهــاتهم،  للحقــوق علــى اختلافهــا، و
ــون الــدفاع عنهــ ـــا ترفًــا أو إســرافًا، بــل لازمً فــلا  ــة ا لاــ قتضــائها وفــ القواعــد القانون

ة لا تعتبر مقصودة لذ التى تنظمها. اتها، بـل غایتهـا ثانیتهما: أن الخصومة القضائ
ق طلبهـــا ر اجتنـــاء منفعـــة  ة التـــى  ة القضـــائ عـــاد الترضـــ ـــس بـــذاتها أ هـــا القـــانون، تع

ســـعون للحصـــول علیهـــا تأمینًـــا لحقـــوقهم. وهـــم بـــذلك لا یـــدافعون  عـــن  المتـــداعون، و
عبرون فى الفـراغ عـن  مة، ولا عن عقائد مجردة یؤمنون بها، ولا  مصالح نظرة عق

دون من خلا طرحونها، بل یؤ م  ة تلك الحقوق ق ضـیروا ى أُ تلال الخصومة القضائ
مجــاوزة نقــابتهم للقیــود  ــون منهــا متعلقًــا  نــدرج تحتهــا مــا  مــن جــراء الإخــلال بهــا، و

ــة التــى فرضــها الدســتور علیهــا، ل تنفصــل حقــوقهم هــذه، عــن تلــك المصــالح الجماع
الـدفاع عنهـا فـى إطـار رسـالتها  سـتقل  التى تحمیها نقابتهم بوصفها شخصًا معنوًـا 

م التــــى تحتضــــنها عنــــى أن تأمینهــــا لمصــــالح  ،وعلــــى ضــــوء أهــــدافها والقــــ وهــــو مــــا 
ـل مـنهم فـى  –منظورًا إلیها فى مجموعها  –أعضائها  عتبـر قیـدًا علـى حـ  أن لا 

فــل بهــا حقوقً  ـــســتقل عنهــا بــدعواه التــى  ــون صــونها ورد العــدوان عنهــا، ـ ــة  ا ذات
ـــزه القـــانونى الخـــاص فـــى  اشـــرة، لیتعلـــ بهـــا مر ة الم مصـــلحته الشخصـــ متصـــلاً 

  قید تقرر دون مسوغ. –ولو بنص تشرعى  –مواجهة غیره، فلا ینال من وجوده 
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ه ـــــــل الحـــــلما توافر أص –رار معین ــــــــن على قـــــــــــوحیث إن الطع    – ف
قتضیها تنظی ة التى  ما وراء الأسس الموضوع ، ـــــحم هذا الـــــلا یجوز تقییده ف

ان القید مض تمل أو ینعدمقً وإلا  محتواه، فلا  ان ح  .ا من مداه أو عاصفًا  و
ذلك  ة، و مقراط نها على أسس د ة ذاتها فى تكو فل النقا ما  إدارتها لشئونها 

م التى یدعون  قظتها فى الدفاع عن مصالح أعضائها، وإنمائها للق استقلالها، و
هم ضمانًا لصون  عنیهم، ومراجعتها لسلو ما  إلیها فى إطار أهدافها، ووعیها 

افلاً لرسالتها ) منه٧٦(الأسس التى حددها الدستور بنص المادة  ان  ، وإن 
مراعاة جوهمحددة على ضوء أه اته، دافها، و ن انحرافها فإر العمل النقابى ومتطل

اره محددًا  اعت م القانون علیها،  ون ذلك إلا بإنزال ح مها، ولا  قتضى تقو عنها 
ة  أعلاها، فلا تكون الشرع ة مجالاً لعملها، ومقیدًا أدناها  لكل قاعدة قانون

طً  ة إلا ضا ل صا للأعمال جمــالدستورة والقانون طًا  ان ــــــعها، مح ورها، ما 
ة عن واقعها، ــا عملاً مادیً ــمنها تصرفًا قانونًا أو متمحضً  ا، فلا تنفصل هذه الشرع

مها حقًا مقررًا لكل من  ون تقو عًا، ل ة وتصرفاتها جم بل ترد إلیها أعمال النقا
اشرة. ة الم مصالحهم الشخص قدر اتصال الطعن علیها    أعضائها، 

  

ـــه) ٣٥الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة (نـــص بیـــد أن     قـــد مـــن القـــانون المشـــار إل
ــة  صــحة انعقــادنقــض هــذا الأصــل، حــین جعــل للطعــن فــى  ــة العموم فــى أو الجمع

ة یل مجلس النقا ان مقدمًا من خمستش قبل إلا إذا   عضوًا ین، نصاًا عددًا، فلا 
ـةـــــیاع الجمعـــــاجتمروا ـــــــــحض نمـم على الأقـل ـة للنقا حـول هة العموم د ـــــذا القیـــــ، ل

ــون لكــل  –ــالنظر إلــى مــداه  – ســعون لاختصــامها مــن أعضــائها، وأن  بــین مــن 
ــون موضــوعها تلــك الحقــوق التــى  ،مــنهم دعــواه قبلهــا مهــا اســتقلالاً عــن غیــره، و ق

ــه، أخــل بهــا القــرار المطعــون  عــد  .هاقــوم العمــل النقــابى ســوًا بــدونالتــى لا ف وهــى 
ــان  صــرها عنهــا، فــلا تتــدخل لحمایتهــا ولــو  حقــوق قــد تزدرهــا نقــابتهم أو تغــض 
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قًـــا. وقـــد افتـــرض الـــنص  أهـــدافها، وث  التشـــرعى المحـــالاتصـــالها برســـالتها وتعلقهـــا 
ـــة  ـــة العموم ا ـــــا محتومً ـــــالـــذین جعـــل مـــن عـــددهم نصابً  –ـــذلك، أن أعضـــاء الجمع

عً متحـــدون ف –للطعـــن فـــى قراراتهـــا  ا قـــدروا ـــــمـــا بیـــنهم فـــى مـــوقفهم منهـــا، وأنهـــم جم
مخالفتها للدستور أو القانون، وانعقـد عـزمهم علـى اختصـامها تجرـدًا لهـا مـن آثارهـا 

لاً للعم ، ــــــایًّ  عملــــــا یتحقـــو افتـراض قلمً ــــــا، لتتخلى نقابتهم عنهـا. وهــــــــــل بهـــــوتعط
ــ الحــ فــى الطعــن علیهــا مــن خــلال قیــود تنــافى  ا غیــر مجــردــــولا یتــوخى واقعً  تعو

ه، ل   .ا، وأقل احتمالاً ــأفدح عبئً  ون أصل الح ف
  

ـــذلك مـــن الـــنص وحیـــث إن البـــیّ    ـــهن  القـــرارات  فـــى ، أن الطعـــنالمشـــار إل
ــانال ــتملاً نصــاًا  – ســالفة الب ــان م ــان مــن قــدموه  –ولــو  ظــل غیــر مقبــول إذا 

عاتهم  ـان مـا توخـاه  .من الجهة الإدارة ذات الاختصاصغیر مصادق على توق و
ون تقرر الطعن مقدمًا  المشرع اتًا لصفاتهم، فلا  ون هذا التصدی إث بذلك، أن 
ــةمــن أشــ عتبــرون أعضــاء فــى النقا عونهــا، ولكــنهم خاص لا  ، ولا مــن أشــخاص یت

ــة ــان التصــدی وإن تــم فــى هــذا النط .تخلفــوا عــن حضــور جمعیتهــا العموم ـــو اق، ـــ
ظ ـــوتعلــ بتلــك الأغــراض،  قتضــیها ــــل منطوً ـــ ــاء لا  أع ا علــى إرهــاق المتقاضــین 

ون الطعن أكثر عسرًا من الناحیت م ح التقاضى، بل غایتها أن  ة تنظ ین الإجرائ
ةماوال مـة الطعـن  .ل ـذلك، أن تحـل الجهـة الإدارـة محـل مح ان هذا القید مؤداه  و

قبـل الطعـن مـن الخصـوم إلا بهـا ـــــشا مـن الـفى مجال تثبته وتنـدرج  –رو التـى لا 
سـطها لرقابته –صفاتهم تحتها  قها و ار أن تحق ا، ـــــــا أو تخلفهـــــــا علـى توافرهـــــــاعت

ــة ،ممــا یــدخل فــى اختصاصــها التــالى أن تتــولاه الجهــة الإدار ــان  ،ولا یجــوز  وإلا 
فـة القضـائ ة التـى اخـتص المشـرع غیرهـا بهـا، وانتحـالاً ذلك منهـا عـدوانًا علـى الوظ

اطلاً لاقتحام حدودها. عض جوانبها، و   ل
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وترتیبًــا على ذلك، فإن الشـرو التـى تضـمنها نـص الفقـرة الأولـى مـن المـادة 
ــه، ) مــن٣٥(  ،٩٢، ٧٧ ،٧٦لنصــوص المــواد ( تغــدو مصــادمة القــانون المشــار إل

   .) من الدستور١٩٠، ١٨٤، ٩٧، ٩٤
عـه، فإنـه یتعـین وحیـث إنـه  ) ٣٥عـدم دسـتورة المــادة (القضـاء لمـا تقـدم جم

طریـــــة الأطبـــــأن نقابـــــش ١٩٦٩لسنة  ٤٨م ـــــون رقـــــمن القان ما  ،نـــــاء الب نصت ف
ه من ـةأن " لخمسـین عضـوًا علـى  عل ـة العموم الطعـن  الأقـل ممـن حضـروا الجمع

یل مجل قـدم إلـى فى صحة انعقادها أو فى تش ـه مـنهم،  ة، بتقرر موقع عل س النقا
عـات مـن الجهـة المختصـة "، شـر التصـدی علـى التوق مة النقض،  تاب مح  قلم 

مــة الــنقض فــى الطعــن فــى جلســة ســرة ".  ــام تلــك " وتفصــل مح ــاقى أح وســقو 
اطهــا المــادة ع، لارت قبهادم دســتورته مــن نصــــــــــمــا قُضــى  اطًــا لا  الفصــل  لــــــــ، ارت

قها استقلالاً عنها. ن فصلها أو تطب م حیث لا    أو التجزئة، 
  

  فلهذه الأسباب
مـــة  مـــت المح ــــ) مـــن القان٣٥عـــدم دســـتورة المـــادة (ح لســـنة  ٤٨ون رقـــم ــــ

ة الأطش ١٩٦٩ طـرینــأن نقا ـه مـن أن " لخمسـین عضـوًا ف ،اء الب مـا نصـت عل
ـــة،علـــى  ـــة العموم الطعـــن فـــى صـــحة انعقادهـــا أو فـــى  الأقـــل ممـــن حضـــروا الجمع

یل مجلس ه مـنهم تش ة، بتقرر موقع عل مـة الـنقض،  النقا تـاب مح قـدم إلـى قلـم 
مــة الــنقض  عــات مــن الجهــة المختصــة "، " وتفصــل مح شــر التصــدی علــى التوق

ام تلك  ،فى الطعن فى جلسة سرة " اقى أح   .المادةوسقو 
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ـــن نــوفمبر الجلســة العلن ، م٢٠٢١ســنة الســادس مـــ
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الأول من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م  الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــد وعضـــوية م ســـل ـــ الح

م  تور عبــد العزــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة                 وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   السر أمين            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ٣١بــرقم المقی

ة "دســــتورة" مــــة الجــــنح المســــتأنفة  قضــــائ ــــة  -عــــد أن أحالــــت مح  –الــــدائرة الثان
ـــــة مـــــة الابتدائ مـــــة شـــــبرا الخ مهـــــا الصـــــادر بجلســـــة  ،مح فـــــى ، ٣٠/١/٢٠٢٠ح

  .جنح مستأنف جنوب بنها ٢٠١٩لسنة  ١٦٣٧٢الاستئناف رقم 
  من  المقام

ة العامة ا ة ،الن الحقوق المدن   والمدعین 
  دـــض

  نطاو حسانین زایدمحمود م ىحسن
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  راءاتـالإج
تــــاب ورد إلـــى، ٢٠٢٠ســــنة  الحـــاد والعشــــرن مـــن أغســـطسبتـــارخ   قلـــم 

ـــــا ملـــــف  مـــــة الدســـــتورة العل ــــــرق الاســـــتئنافالمح جـــــنح  ٢٠١٩لســـــنة  ١٦٣٧٢م ـــ
مــــة ف جنــــوب بنهــــامســــتأن عــــد أن قضــــت مح ــــة" ،  الجــــنح المســــتأنفة "الــــدائرة الثان

مهـــا الصـــادر بجلســـة  ح ـــة،  مـــة الابتدائ مـــة شـــبرا الخ بوقـــف  ،٣٠/١/٢٠٢٠مح
ـا مـة الدسـتورة العل للفصـل فـى دسـتورة نـص المـادة  ،الاستئناف وإحالته إلـى المح

القـــانون رقـــم شـــأن الموارـــث الم ١٩٤٣لســـنة  ٧٧) مـــن القـــانون رقـــم ٤٩( ضـــافة 
ة ٢٠١٧لســـنة  ٢١٩ ة أو قضـــائ مـــا لـــم یتضـــمنه مـــن لـــزوم وجـــود قســـمة رضـــائ ، ف

ـام الجرمـة محلـه فـى صـورتها الأولـى ـة لق ـات التر ة لغیر مثل وهـى الامتنـاع  ،نهائ
ه الشرعى من المیراث.عمدًا  م أحد الورثة نصی     عن تسل

  

رة ـــــة مـــــذ ا الدول عـــــدم  ،ـــــمالحیهـــــا طلبـــــت ف ،وقـــــدمت هیئـــــة قضـــــا أصـــــلًا: 
اطیً  ، واحت بنظـــر الـــدعو ـــا ـــــــاختصـــاص  ـــاب الاحت . ومـــن  عـــدم قبـــول الـــدعو ا: 

.   الكلى: برفض الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

محضــــر  النحــــوونُظــــرت الــــدعو علــــى  مــــة ، و الجلســــةالمبــــین  قــــررت المح
م    .بجلسة الیوم فیهاإصدار الح

  

  ةــــكمالمح
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

م الإحالةبین من تعلى ما ی –حیث إن الوقائع تتحصل  ائر ـــوس ح
انوا  ،حسنین وسید ومنطاو محمود منطاو حسانینمن  لاً أن فى  –الأوراق 

اشر،  طر الادعاء الم مة ، ٢٠١٩لسنة  ٢١٦٠٢الجنحة رقم قد أقاموا  أمام مح
ز  وحددوا  ،ضد حسنى محمود منطاو حسانین زایدالقناطر الخیرة، جنح مر

٥٣ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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اتهم  قًا لنص المادة (فیها بطل ة على المتهم ط ع أقصى عقو ) من القانون ٤٩توق
القانون رقم شأن الموارث المضاف ١٩٤٣لسنة  ٧٧رقم  ، ٢٠١٧لسنة  ٢١٩ة 

ه على سبیل التعوض ١٠٠٠١مبلغ ( أن یؤد لهملزامه وإ   المؤقت المدنى) جن
ة التى أصابتهم،  ة والأدب عًــا على سند من أنهم وذلك عن الأضرار الماد من جم

ارة عن قطعة  ة ع ورثة المرحوم / محمود منطاو حسانین زاید، الذ خلف تر
ة مساحتها (أ ز القناطر ) قرارط، ٩رض زراع حوض بتورا بزمام مر ائنة 

ة قوم بزراعتها  المتهموأن  ،الخیرة محافظة القلیو ضع الید علیها، و حوزها و
ل منهم م امتنع دون مبرر قانونى، عن تسل وقدوالانتفاع بها واستغلالها منفردًا، 

ه الشرعى ، رغم إنذاره بذلك بتارخ تلك الأرضمن المیراث فى  نصی
ین ٣٠/٤/٢٠١٩ ة من جراء الحیلولة بینهم و ة وأدب أضرار ماد ، مما أصابهم 
جلسة  .ستغلالها والانتفاع بثمارهاا مة ببراءة المتهم ، ٢١/٩/٢٠١٩و قضت المح

ة،  ه، ورفض الدعو المدن مة من الاتهام المنسوب إل ك المح ســـاً على تش تأس
ه  ،فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم قینى على ارتكا وخلو الأوراق من دلیل 

ة العامة هذا القضاء، فقد نى الح المدوإذ لم یرتض المدعون . الجرمة ا والن
هوا قام جنح مستأنف جنوب  ٢٠١٩لسنة  ١٦٣٧٢م الاستئناف رق الطعن عل

جلسة  مة بوقف الاستئناف، وإحالة الأوراق قضت، ٣٠/١/٢٠٢٠بنها، و  المح
ا للفصل فى دستورة نص المادة ( مة الدستورة العل ) من القانون ٤٩إلى المح

القانون رقم  ١٩٤٣لسنة  ٧٧رقم  ه المضافة  ما ٢٠١٧لسنة  ٢١٩المشار إل ، ف
ات ـــــــــود قسمــــزوم وجــــم یتضمنه من لــــل ة لغیر مثل ة نهائ ة أو قضائ ة رضائ

ام الجرم ة، لق عن  عمدًا وهى الامتناع ،ا الأولىــــــــــــــــــــــة محله فى صورتهــــــــالتر
م أحد ال نصوص المواد ذلك لمخالفته ه الشرعى من المیراث، و ــــــــــورثة نصیبتسل

  ) من الدستور.٩٦، ٩٥، ٥٤، ٢(
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شأن الموارث  ١٩٤٣لسنة  ٧٧) من القانون رقم ٤٩حیث إن المادة (و 
القانون رقم  ة م"  هتنص على أن ٢٠١٧لسنة  ٢١٩المضافة  أ ع عدم الإخلال 

عاقب ة أشد ینص علیها أ قانون آخر،  س مدة لا تقل عن ستة أشهر  عقو الح
ه، أو بإحد هاتین  ه ولا تجاوز مائة ألف جن غرامة لا تقل عن عشرن ألف جن و
ه الشرعى من المیراث،  م أحد الورثة نصی ل من امتنع عمدًا عن تسل تین،  العقو
ه من  م ذلك السند حال طل د نصیًا لوارث، أو امتنع عن تسل أو حجب سندًا یؤ

   .الورثة الشرعیینأ من 
س الذ لا تقل مدته عن سنة ة فى حالة العود الح    .وتكون العقو

جوز الصلح فى الجرائم المنصوص علیها فى هذه المادة فى أ حالة  و
اتًا م  عد صیرورة الح    .تكون علیها الدعو ولو 

یلهم الخاص،  یله الخاص، ولورثته أو و ه أو و ولكل من المجنى عل
ذلك لل ات الصلح فى هذه الجرائم و یلهما الخاص، إث ه أو و وم عل متهم أو المح

حسب الأحوال مة  ة أو المح ا   ".أمام الن
  

مة بنظر الدعو  عدم اختصاص المح المبد من  ،وحیث إنه عن الدفع 
م الإحالة على النحو المتقدم  طرحه ح ا الدولة، على سند من أن ما  هیئة قضا

ره، إنما ینصرف  م جدید ذ  المحالة،) ٤٩إلى نص المادة (إلى طلب إضافة ح
ام هذا النص على ینحل إلى طلب  ومن ثم ة بتعدیل أح إلزام السلطة التشرع

م الإحالة ه ح ما الوجه الذ عرض إل ه ، وذلك مردود  قضاء هذه جر عل
مة  ة ال منالمح مة تثبیتًا للشرع اشرها المح ة التى ت ة القضائ دستورة، أن الرقا

ة، أو التى أصدرتها  ة التى أقرتها السلطة التشرع مناطها تلك النصوص القانون
التالى یخرج عن  اتها التى بینها الدستور، و ة فى حدود صلاح السلطة التنفیذ
قانون فى موضوع  نطاقها إلزام هاتین السلطتین بإقرار قانون أو إصدار قرار 

٥٥ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ام الدستور، ولا یجوز ن ذلك مما تستقل بتقدإمعین، إذ  یره تلك السلطتان وفقًا لأح
ان  التالى حملها على التدخل لإصدار تشرع فى زمن معین أو على نحو ما. و

ة  قد الدستور س فل لكل ح أو حرة نص علیها، الحما ة، ول من جوانبها العمل
فلها المن مع ة فى الضمانة التى  اتها النظرة، وتتمثل هذه الحما  دستورط

التى  الدائرةعتبر إنفاذها شرطًا للانتفاع بها فى التى لحقوق المواطنین وحراتهم، 
فترض أن  تصورها الدستور نطاقًا فاعلاً لها، وهذه الضمانة ذاتها هى التى 

ق عمل على تحق ة التى ینظم  هاستهدفها المشرع، وأن  من خلال النصوص القانون
ارها وسائله لكفالتها، ،بها هذه الحقوق وتلك الحرات عة  اعت طب وشر ذلك 

افلاً  مها  ون تنظ ل ـــــفى مجالاتها الحیو تنفسهاالحال أن  ط  ح ة، وأن 
ة، فإذا ن متها العمل مًا ـــظمها المشأجزائها التى لها شأن فى ضمان ق رع تنظ

ة التى لاــــأن أغفل أو أهمل جانًا مقاصرًا،  تمل هذا ن النصوص القانون  
أها الدستور لها، وفى ذلك  ضمانتها التى ه ان ذلك إخلالاً  م إلا بها،  التنظ

  مخالفة للدستور.
  

قوم ثمة و  ،وحیث إن المصلحة شر لقبول الدعو الدستورة مناطها أن 
م  ون الح أن  ة، وذلك  ین المصلحة القائمة فى الدعو الموضوع ا بینها و ارت

ان من  .لازمًا للفصل فى النزاع الموضوعىالصادر فى المسائل الدستورة  و
ة على الدستور مة، لا تالمقرر أن الرقا اشرها هذه المح عتبر إجراءً ة التى ت

اطًا، بل ملاذً  ما یثیره الطعن على احت التالى ألا تفصل ف ا نهائًا، وعلیها 
ان بوسعها أن تتجنبها من خلال  لما  ة من المسائل الدستورة،  النصوص القانون
ة  صححها. فالرقا م عقلاً معها و ستق إسناد المخالفة المدعى بها إلى أساس آخر 

م موطئًا ة الدستورة، لا تستق ة فى شأن الشرع ة  القضائ طال نصوص قانون لإ
لاً یجنبها الوقوع فى حمأة المخالفة الدستورة، ذلك أن هذه  حتمل مضمونها تأو

٥٦ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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انت  لما  ذلك  اشر رقابتها لضرورة تقتضیها، وهى تكون  مة إنما ت المح
ام  ل تفسیر یوائم بین مضمونها وأح ة على  النصوص المطعون علیها عص

  الدستور.
  

ل وحیث إن من المقرر  مة، أن الخطأ فى تأو ذلك فى قضاء هذه المح
حة فى  انت صح ة لا یوقعها فى حمأة المخالفة الدستورة إذا  النصوص القانون
ذاتها، وأن الفصل فى دستورة النصوص القانونیـــــــــة المدعى مخالفتهـــــــا للدستور، 

الصورة التى فهمها ال قها عملاً، ولا  ة تطب ف قائمون على تنفیذها، لا یتصل 
ه ط التى فرضها الدستور  وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عل إلى الضوا

ة.   على الأعمال التشرع
  

ان ان ما تقدم، و م الإحالة إنما ینصب  متى  طرحه ح النطاق الذ 
لسنة  ٧٧) من القانون رقم ٤٩على ما لم تتضمنه الفقرة الأولى من المادة (

، من النص على ٢٠١٧لسنة  ٢١٩القانون رقم  شأن الموارث، المضافة ١٩٤٣
ام جرمة  ة لق ات التر ة لغیر مثل ة نهائ ة أو قضائ لزوم وجود قسمة رضائ

ه الشرعى من المیراث م أحد الورثة نصی ان نص تلك .الامتناع عمدًا عن تسل  و
م أحدم فعل جرَّ قد الفقرة  ه الشرعى من الو  الامتناع العمد عن تسل رثة نصی

ة للقانون رقم  المیراث. ضاح رة الإ ه  ٢٠١٧لسنة  ٢١٩وأوضحت المذ المشار إل
ة التى  الرسالات السماو عث الله رسله  العلة من إصدار هذا القانون فى قولها "

ه أزالت عن الإنسان الحیف والظلم، وقررت له نصیًا مفروضًا خالصًا،  لا منة ف
ة انتشرت فى مجتمعنا تتناقض مع  ـــــالا أن ثمة تقالید وأعرافً لأحد ولا فضل، إ ال

م الورثة حقهم الش ،غة الحضارة لهذه الأمةالص رعى فى ومنها الامتناع عن تسل
شأن الموارث نصًا  ١٩٤٣لسنة  ٧٧وإذ لم یتضمن القانون رقم  المیراث ......،

ان  م أع ط مسألة عدم تسل ض ة لمعقابًا  الأمر الذ  ستحقیها .......،التر
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م محل المیراث"  .استلزم التدخل بنص عقابى لتجرم الامتناع العمد عن تسل
ة  ة من لجنة الشئون الدستورة والتشرع انت اللجنة المشتر تبو لجنة الشئون  وم

مجلس النواب ة والأوقاف  نص الفقرة الأولى من المادة قد أضافت إلى  ،الدین
النواب مجلس "، إلا أن  اءً نهائیًّـــاـــــرضاءً أو قض" ارة ـــــعبا، ـــــار إلیهـــــ) المش٤٩(

ر  أقر اغته السالفة الذ ص ومـــــدم مــما قُ النص  انتـــــوق .ةـــــن الح ال ـالأعم د أ
ه  ٢٠١٧لسنة  ٢١٩رقم  ون ـــــالتحضیرة للقان طة مجلس الن –المشار إل واب ـــــمض

" أن  سند ذلك فـــــى – ١٩/١١/٢٠١٧ بتارخة السادسة عشرة المعقودة الجلس
مس أحـــــروع القانـــــمش عیدام اـــــون لا  وأن  .... ،لموارث لا من قرب ولا من 
ن قرب ـــــة لا مـــــة الشرعیـــــن الأنصبــدث عن الموارث، ولا عـــادة لا تتحذه المـــه

عید،ـــــولا م ة فى الموارث محددة  ن  ه إطلاقًا، لأن الأنص فالنصیب لا مساس 
النص الموهى مسألة ا "، ـــــشرعً  ما الذ حاللا شأن لها   یتناول الجانب الجنائى، 

ما قصده المشرع،  لازمه أن المرجع فى تعیین النصیب الشرعى فى المیراث، 
ارات التى تضمنها  ه دلالة الألفا والع ام لك النصذوتوجهت إل ، هو الأح

ة  ة الشرع الموارث، والقانون القانون ) من ٨٧٥/١وهو ما أكدته المادة (المتعلقة 
ائهم فى الإرث وانتقال  -١المدنى فى نصها على أن " تعیین الورثة وتحدید أنص

ة والقوانین الصادرة فى  ام الشرعة الإسلام ة إلیهم تسر فى شأنها أح التر
شأن الموارث،  ١٩٤٣لسنة  ٧٧القانون رقم  ن هذه القوانینشأنها"، ومن بی

ام الخاصة  ومن بینهاوالقواعد العامة فى القانون المدنى،  راث ــــالمیتلك الأح
ة، وقسمته ة التر ) ٨٣٤التى تناولتها المواد (ءً، واء رضاءً أو قضاــــس اــــــــــــــوتصف

عده على ما جاء  –ار أن المیراث ـــــــــــــــــــــاعتبون، ــــــــــــــــقانا من هذا الــــــــــــــــوما 
اب الشیوع انتش –الأعمال التحضیرة للقانون المدنى  ومن ارًا، ـــــــــــــــــهو أكثر أس

ة رأن قسمة التــــــــــــــــــ) من القانون المدنى فى ش٩٠٤ادة (ــــــــــــــأجل ذلك أحالت الم
ام المقررة ل    ى هذا القانون.لقسمة فإلى الأح
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ان ان ما تقدم، و م النصیب الشرعى من  وحیث  الامتناع عن تسل
مقتضى النص  ع المحال المیراث، المؤثم  ارة عامة مطلقة تشمل جم جاء فى ع

، ذلك أن على الحصة الشائعة أو النصیب المفرزصور الامتناع، سواء وقع 
صح أن  ل منهما لیهما  ة  م صلاح ح م،  حوزه ون محلاً للتسل  حائزلأن 

ن حائز النصیب فى أعلى وجه التخصص والانفراد، ولا فارق بین الاثنین إلا 
م الشیوع تكون یده برئة من المخالط المفرز ح ة، أما حائز الحصة الشائعة فیده 

حول دون تخالط غیره من المشتاعین،  مقابلیته إلا أن ذلك لا  ازة ا للتسل ، والح
ة الح ة ٨٢٦صرح نص المادة (صة الشائعة فملك تامة، ) من القانون المدنى ملك

ة من استعمال واستغلال وتصرف، ع عناصر الملك  یجمع مالكها فى یده جم
ذلك ُعد الامتناع عن  اشرة على حصته فى المال الشائع، و نصب حقه م و

مها أحد صور الامتناع المؤثم  ى جانب الصور للنص المحال، وذلك إموجب اتسل
ون محلها مــــــالامتناع ع الأخر التى  ان ذلكــــــ، سزر ـــالنصیب المف ن تسل  واء 

ام القانـــــب قسمة رضائیــــــموج قًــا لأح ة ط التى ون المدنى أو غیرها، ـــــة أو قضائ
ام الموارث، ة وقسمتها  تمثل أح ة التر ان موضعها، جوتصف عها، أیًّــا  م م التنظ

ارهالقانونى الحاكم لتحدیدها،  ن الماد لتلك الجرمةاعناصر ا أحد اعت  ،لر
مة المختصة تحره، وتفنید الأدلة المثبتة له المح ن من خلالها تكوّ و ، المنو 

ة لهذ معه ون الأمر الذ  .عقیدتها النس م الإحالة  ا النص فى ما أثاره ح
ل هذا النص، وفهمه على غیر معناه الح دود المشار إلیها، مرده إلى الخطأ فى تأو

امه، ح لأح قى، والتطبی غیر الصح مثل خوضًــا فى بواعث  الحق ونه  فوق 
ة التى ینتهجها  اسة التشرع التشرع، وملاءمته، ومناقشة لدوافعه، وتدخلاً فى الس

عینها، والتى لا  م أوضاع  لما المشرع لتنظ ا بها،  مة الدستورة العل شأن للمح
مة  –ان تنفیذها  ه قضاء هذه المح من خلال النصوص  –على ما جر 

٥٩ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ام الدستور، ة، لا یناقض أح ة المقررة  القانون مما لا محل معه لاستنهاض الولا
ة النص  دیللتع) من الدستور، ١٠١تضى نص المادة (مق للسلطة التشرع

عدم الاختصاص المبد من بإضافة االمحال،  ضحى الدفع  ه، ل م المشار إل لح
ا الدولة، فى غی مهیئة قضا ، متعینًا رفضه، ر محله، وغیر قائم على أساس سل

عه ذلك من نفى مظنة الإغفال عن هذا النص، ومن ثم فإن  ستت فضلاً عن ما 
ة له فى الحدود المتقدمة، لا  النس م الإحالة  ما یثیره ح ون منتجًا فى الخوض ف

، الأمر الذ یتعین  عدم قبولها. معهالدعو   القضاء 
  

  فلهذه الأسباب
مة ح     .الدعو  عدم قبولمت المح
  رئيس المحكمة          أمين السر  

٦٠ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یـوم السـبت  ، م٢٠٢١سـنة السـادس مـــــن نـوفمبر الجلسة العلن
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الأول من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــوية م  الســادة المستشــارن: محمد خیــر طــه النجــار ورجــب عبــد وعض م ســل ــ الح

م  تور عبد العزز محمد سـالمان ومحمود محمد غن م أبـو العطـا والد وطـارق عبـد العلـ
  نواب رئيس المحكمة                 وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   السر أمين            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
دعوىفى  ا  ال ة الدستوریة العلی دة بجدول المحكم  ٤٢ لسـنة ٩١ رقمبـالمقی

ة مة استئناف القاهرة أحالتعد أن  "دستورة" قضائ مها ،مح الصادر بجلسـة  ح
ة  ١٣٧لســــنة  ١٠٢٥رقــــم  الــــدعو  ملــــف ،٣٠/٩/٢٠٢٠ دعــــاو رجــــال  "قضــــائ

  .القضاء"
  المقامة من

  محمد سید أحمد حمادالقاضى/ ثروت 
  ضد

  والمعاشات ىوزرة التضامن الاجتماع - ١
ة للتأمین الاجتماعى - ٢ س مجلس إدارة الهیئة القوم  رئ

ومى - ٣ القطاع الح ین  س صندوق التأمین الاجتماعى للعام   رئ

٦١ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

ل
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  الإجراءات
سمبرمن  عشر الثانىبتارخ  تا ورد إلى، ٢٠٢٠سنة  د مة قلم  ب المح

ا  ة "دعاو رجال  ١٣٧لسنة  ١٠٢٥و رقم ملف الدعالدستورة العل قضائ
مها الصادر بجلسة  ح مة استئناف القاهرة،  عد أن قضت مح القضاء"، 

ا للفصل فىل الأوراق، بإحالة ٣٠/٩/٢٠٢٠ مة الدستورة العل دستورة  لمح
ما تضمنته  ،٢٠١٩ة نلس ٧٤ـــ" من المادة الأولى من القانون ــنصى الفقرة "ج ف
لخاضعین للقانون رقم حد أقصى للزادات المقررة على معاشات ا من النص على

  شأن التأمین الاجتماعى.  ١٩٧٥لسنة  ٧٩
م رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ عدم قبول  ،وقدمت هیئة قضا أصلًا: 

اطًا: برفضها.  ، واحت   الدعو
عد تحضیر الدعو    ، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. و

محضر الجلسة  و ونظرت الدع مة  ،علي الوجه المبین  وقررت المح
م فیها بجلسة الیوم.    إصدار الح

  المحكمة
  طلاع على الأوراق، والمداولة.عد الا    

تعالى، إلى رحمة الله الثابت من الأوراق أن المدعى توفى  حیث إن
ان ذلك،٢٣/١٠/٢٠٢٠بتارخ  انت الد . إذ  م فعو أ للح  ىو لم تته

انقطاع سیر الخصومة فیها، عملاً بف موضوعها، م  المادة نص من ثم یتعین الح
ة والتجارة١٣٠( القانون رقم  ) من قانون المرافعات المدن لسنة  ١٣الصادر 

١٩٦٨.  
  فلهذه الأسباب

مة  مت المح . انقطاع سیر الخصومةح   فى الدعو
  رئيس المحكمة          أمين السر

٦٢ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ـــن نــوفمبر الجلســة العلن ، م٢٠٢١ســنة الســادس مـــ
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الأول من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م  الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــد وعضـــوية م ســـل ـــ الح

م  تور عبــد العزــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة                 وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   السر أمين            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال تورية العلي ة الدس دول المحكم دة بج  ١٦بــرقم المقي

ة "تنازع" ٤١لسنة    .قضائ
  المقامة من

  اسر حلمى موسى -١
  وفــــاء حلمى موسى -٢

  ضد
س مجلس ال -١   وزراءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ
  رةـــوب القاهنمدیر إدارة تنفیذ ج -٢
  محضر أول تنفیذ السیدة زنب -٣
  یدــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــى أحمــــــــــــــــــــحی -٤

٦٣ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  الإجراءات  
ان، أودع ٢٠١٩سـنة  أبرـلمن  الأولبتارخ    فة هـذه الـدعو  المـدع صـح

ــا،  مــة الدســتورة العل تــاب المح ــم طــالبینقلــم  مین الح ــالح  لصــادر: االاعتــداد 
لى جنوب القـاهرة،  ٢٠٠٩لسنة  ٢٩٤ أولهما فى الدعو رقم ـد مدنى  م المؤ ـالح

ة،  ١٢٧لســنة  ٢٥٧٣٧و ٢٠٥٣٤الاســتئنافین رقمــى الصــادر فــى  الصــادر و قضــائ
لـــى جنـــوب القـــاهرة ٢٠٠١لســـنة  ١٣٨٢٣فـــى الـــدعو رقـــم ثانیهمـــا  وعـــدم  .مـــدنى 

م الصــــادر ــــالح مــــة اســــتئناف القــــاهرة الاعتــــداد  فــــى الاســــتئنافین رقمــــى  ،مــــن مح
ة. ١٣٤لسنة  ١٦١٨و ١٣٩٨   قضائ

  

  . عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
مـــة    محضـــر الجلســـة، وقـــررت المح ونُظـــرت الـــدعو علـــى النحـــو المبـــین 

م فیها بجلسة    الیوم.إصدار الح
  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الـــدعو وســـائر  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ان قد أقام الدعو رقـم المدعى  فى أن –الأوراق  مـدنى  ٢٠٠٩لسـنة  ٢٩٤الأول 

مة ، لى ة، ضد المدعأمام مح عــــجنوب القاهرة الابتدائ ه الرا ـم طالبًـ ،ى عل ـا الح
الســــیدة ز ٢٣ العقــــار رقــــم ٢طــــرده مــــن المحــــل رقــــم   ،نــــبشــــارع بیــــرم التونســــى 

مه  ــــا مـــن الأشـــخاص والشـــواغل.وتســـل فة إدخـــال، اختصـــم  لـــه خالیًـ موجـــب صـــح و
ة مصـر القـدس  من لاًّ المدعى  س مجلـس إدارة شـر خالد أحمد السید السواح، ورئ

ا –طالبًــا  ،لتجارة الدواجن قًــا لطل ـة ط ـم: –ته الختام ـه  -١ الح طـرد المـدعى عل

٦٤ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ــــع والخصــــم المــــدخل  ة مصــــر القــــدس للــــدواجن  –الرا  ،مــــن عــــین التــــداعى –شــــر
ة من الأشخاص والشـواغل مها له خال ینـه منهـا  ،وتسل عـدم تعـرض أ منهمـا و وتم

جلسـة  -٢له فى ملكه.  مقابل انتفـاع عـن فتـرة الغصـب. و ، ٨/٣/٢٠١٠بإلزامهما 
ــعقــدم المــدع ــه الرا فة ى عل ــا فیهــاإعــلان  صــح ــة، طالً صــور  دعــو فرع ــم  ة الح

ـــع المـــؤرخ  ـــ، ١١/٧/١٩٩٧عقـــد الب ـــع عل صـــحة التوق ـــوم  م الصـــادر المح ـــالح ه 
لـــى جنـــوب  ١٩٩٩لســـنة  ٨٢٩٤فـــى الـــدعو رقـــم ، ١٠/٤/٢٠٠٠بجلســـة  مـــدنى 
جلسة  القاهرة. مة، أ٣١/٥/٢٠١٠و مت المح ـلٍّ و ، ح قبـول إدخـال  مـن خالـد  لاً: 

ة مصــر القــدس للــدواجن. ثانیًـــا: فــى  س مجلــس إدارة شــر أحمــد الســید الســواح، ورئــ
ع والخصم المـدخل  ه الرا طرد المدعى عل ة  ة مصـر القـدس  –الدعو الأصل شـر

شــارع  ٢٣العقــار رقــم  ٢المحــل رقــم  الكائنــةمــن العــین محــل التــداعى  –للــدواجن 
ــن العابــ مها للمــدعى و محمــود بیــرم التونســى میــدان ز  منــعدین الســیدة زنــب، وتســل

ــة ـــا: بــرفض الــدعو الفرع ــه لــه. ثالثًـ ـــ. وإذ لــم یلــ الحتعــرض المــدعى عل م قبــولاً ـــ
ـــلٍّ  ــــم لـــد  ـــع ـــ ـــه الرا ة مصـــر  –فـــى الـــدعو المعروضـــة  –ن المـــدعى عل وشـــر

الاســتئناف رقــم  ــه الأول  ة ١٢٧لســنة  ٢٠٥٣٤القــدس للــدواجن، فطعــن عل  ،قضــائ
ـــه أ ـــاهرة، بینمـــا طعنـــت عل مـــة اســـتئناف الق ـــك مـــام مح الاســـتئناف رقـــم تل ة  الشـــر

ة ١٢٧لسنة  ٢٥٧٣٧ مة ذاتهـا.قضائ جلسـة  ، أمام المح قضـت  ،٢١/١/٢٠١٤و
لاً، وفــى  ــم المســتأنف. الموضــوعقبــول الاســتئنافین شــ ــان  برفضــهما وتأییــد الح و

ــع قــد  ــه الرا لــى ٢٠٠١لســنة  ١٣٨٢٣قــام الــدعو رقــم أالمــدعى عل ، أمــام مــدنى 
مة ة جنوب القاهرة مح ـة، مالابتدائ ـة الثان ـم،  طالبًـــاوآخـرن،  ،ختصمًـــا المدع الح

ــع المــؤرخ  ــة، والمــدعو ، ٢٥/٥/١٩٩٧عــدم نفــاذ عقــد الب ــة الثان المبــرم بــین المدع
شــارع بیــرم التونســى،  ٢٣العقــار رقــم  ٢عــن الوحــدة رقــم  ،محمد أحمــد الســید الســواح

ع فى الـدعو رقـم والصاد م صحة توق شأنه ح لـى  ١٩٩٨لسـنة  ٦١٣٧ر  مـدنى 
مه الوحـدة ـأن یـدفعا لـه مبلـغ مائـة ألـف و  ،جنوب القاهرة، وتسـل إلزامهمـا متضـامنین 

٦٥ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ــــا عـــن ضًـ ـــه تعو جلســـة  ...... اســـتغلال تلـــك الوحـــدة جن  قضـــت، ٣٠/٤/٢٠٠٨و
. ومـــن جهـــة أخـــر  ـــدعو مـــة بـــرفض ال ـــه الر  ،المح ـــع قـــد ـــان المـــدعى عل ـــام أا ق

لى ٢٠٠٥لسنة  ٧٦٢٨الدعو رقم  ـة، مدنى  مة جنوب القاهرة الابتدائ ، أمام مح
ة ة الثان ـین  ،وآخرن ،ضد المدع ة الحسـاب بینـه و م بندب خبیـر لتصـف طالبًــا الح

ــه یل البوإلزامهمــا  ،و افــة المســتندات التــى تصــرفا فیهــا أثنــاء الو مه  مــة ــــــتســل ة، وق
ض ــه، ورــع العقــارات. ٩٢٠٠٠مبلــغ ن الخــارج ــــــاعة المرســلة مــــــال وأثنــاء نظــر  جن

ــ ،الــدعو  افــة المشــترن لعقاراتــه، طالبً اق ـــم بإدخــال  طلانا ـ ــم بــ ــع العقــود  الح جم
لا ــع ممتلكاتــه، وذلــك لتجــاوز حــدودالتــى أبرمهــا الــو الــة، والغــش، وتعمــد ن بب  الو

ـــع  عـــدم ســـران عقـــد الب ـــه، و ـــانى ٢/١/١٩٩٩المـــؤرخ الإضـــرار  اســـتحقاقه للم ، و
ة  مه ممتلكاته، مع إلزام المدع ةالمقامة على ملكه، وتسل أن یؤدوا له  الثان وآخرن 

ـــه.  ضًـــا مقـــداره ملیـــون جن جلســـة تعو طلان  قضـــت، ٢٦/١٢/٢٠١٦و مـــة بـــ المح
ــالجراج والطــاب  الوحــدات الخاصــة  ــع المتعلقــة   فوقــه، والحوانیــت المبنــىعقــود الب

امل الطاب الثانى٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١أرقام  ة أرق ،، و ن ، ٢، ١ام ــــوالوحدات السـ
ـــــالطاب ٤، ٣ امــــل  ٤، ٣، ٢، ١دات أرقــــام ـــــــ الثالــــث، والوحــ ــــع، و الطــــاب الرا

انى  ،خامس وسطح العقارالطاب ال العقـار الكـائن ورخصة الم شـارع  ٢٣الخاصـة 
ــة مــن  ،ا صــورة مطلقــةبیـرم التونســى الســیدة زنـب لصــورته مها للمــدعى خال وتسـل

ع  ،الأشـخاص والشــواغل قین الســادس والسـا اسـتحقاق المــدعى للطـا  ،ذاتــهالعقــار و
م ،مستحقة الإزالـة ـة مـن الأشـخاص والشـواغل.وتسـل لـ هـذا القضـاء لـم ی ها لـه خال

الاسـتئناف رقـم  ،نقبولاً لد المدعیی ه  ة ١٣٤لسـنة  ١٦١٨فطعنا عل مـام أ ،قضـائ
مـــة اســـتئناف القـــاهرة مـــا طعـــنمح ـــه ،  الا عل ســـتئناف رقـــم ـــاقى المـــدعى علـــیهم 

ة ١٣٤لســنة  ١٣٩٨ مــة ذاتهــا ،قضــائ جلســة  .أمــام المح مــت ، ١٥/٥/٢٠١٨و ح
شـــأن العقـــد  عـــدم جـــواز نظـــر الـــدعو  ــــا:  لاً. ثانیًـ قبـــول الاســـتئنافین شـــ مـــة  المح

قة الفصـــل فیهـــ ،٢٨/٤/١٩٩٩المـــؤرخ  ـــم المســـتأنف إلـــى . ثالثًــــالســـا ـا: بتعـــدیل الح
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ــع المــؤرخ  حیــى أحمــد  ،٢/١/١٩٩٩عــدم ســران عقــد الب فــى حــ المســتأنف ضــده 
ـأن یـؤدوا للمسـتأنف  إلزام ورثة المرحوم محمود أحمد السید السواح  السید السواح، و

ضًــ حیــى أحمــد الســید الســواح تعو ــه فــى  ا للضــرر قــدره مائتــاجــابرً  اضــده  ألــف جن
ـــم حـــدود مـــن آل  تأییـــد الح ة، و ة الشـــرع ـــة مـــورثهم وحســـب الأنصـــ ـــیهم مـــن تر إل

مو  ـــع المحـــررة  طلان عقـــود الب یلین المســـتأنف بـــ ب لســـنة ٢١٤١ رقمـــىجـــب التـــو
عدم سران ما عـدا  ١٩٩٣لسنة  ١٢٧٦و ،عام السیدة زنب ١٩٩٢ قصر النیل، و

ما عذلك من  حیى أحمد السید السواح، والتأیید ف دا ذلـك. وإذ عقود فى ح المالك 
ان أن  م الصادرارتأ المدع لـى  ٢٠٠٩لسـنة  ٢٩٤و رقـم ـــــفـى الدع الح مـدنى 

الاســتنافین رقمــى  ــد  ة،  ١٢٧لســنة  ٢٥٧٣٧، ٢٠٥٣٤جنــوب القــاهرة، المؤ قضــائ
م الصـادر فـى الـدعو رقـم  لـى جنـوب القـاهرة،  ٢٠٠١لسـنة  ١٣٨٢٣والح مـدنى 

م الصادر فى الدعو رقم  لى جنوب  ٢٠٠٥لسنة  ٧٦٢٨تتعارض مع الح مدنى 
الاســـتئنافین رقمـــى  ـــد  ة، وأن هـــذا  ١٣٤لســـنة  ١٦١٨، ١٣٩٨القـــاهرة، المؤ قضـــائ

ـــــا مـــــة الدســـــتورة العل ـــــة المح ســـــتنهض ولا لحســـــمه، فأقامـــــا دعواهمـــــا  التعـــــارض 
  المعروضة.

  

مـین  شأن تنفیذ ح قوم  وحیث إن منا قبول طلب الفصل فى النزاع الذ 
قًا للبند  ،ضیننهائیین متناق مة الدسـتورة ٢٥من المادة ( "ثالثًا"ط ) من قانون المح

ــا القــانون رقــم  العل مــین صــادرًا هــو ، ١٩٧٩لســنة  ٤٨الصــادر  ــون أحــد الح أن 
ختصــاص قضــائى، والآخــر مــن جهــة جهــات القضــاء أو هیئــة ذات ا جهــة مــنمــن 

ونــــا قــــد حســــما النــــزاع فــــى منهــــا أخــــر  حیــــث یتعــــذر ، وتناقضــــا موضــــوعه، وأن 
ـام أكثـر مـن ممـا مـؤداه  .ا معًـاتنفیذهم سـبب التنـاقض بـین أح قـوم  أن النـزاع الـذ 

جهة من جهات القضاء، أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى، هو الـذ تخـتص 
ـام الصـادرة  مـة، ولا تمتـد ولایتهـا مـن ثـم إلـى فـض التنـاقض بـین الأح ه هـذه المح
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عـــــمن محاك مـة الدسـتورة العلیـــــــــــــــاء واحــــــــة قضـــــــــة لجهـــــم تا ا ــــــدة ، ذلك أن المح
ـــم  ـــة التزامهـــا ح مراق ـــام، ولا اختصـــاص لهـــا  لا تعتبـــر جهـــة طعـــن فـــى هـــذه الأح
قتصــر  ـــا لأخطائهــا، بــل  بًـ ـــا لاعوجاجهــا، وتصو مًـ القــانون أو مخالفتهــا لقواعــده، تقو

مــین النهــائیین المتناقضــین،حثهــا علــى المفاضــلة بــین ا علــى أســاس مــن قواعــد  لح
التـــى لهـــا  أیهمــا صـــدر مـــن الجهــة –علـــى ضـــوئها  –الاختصــاص الـــولائى، لتحــدد 

التنفیذ. ة الفصل فى الدعو وأحقها من ثم    ولا
  

انـ لماوحیث إنه    ـام المـدعى وقـوع التنـاقض بینهـا،  تان ما تقـدم، و الأح
عة لجهة ق ، ومـن ثـم قد صدرت من محاكم تا ضاء واحدة، هى جهة القضاء العاد

ـه،  ـا للفصـل ف مـة الدسـتورة العل ـة المح سـتنهض ولا ـه لا  فإن التنـاقض المـدعى 
. عدم قبول الدعو   مما یتعین معه القضاء 

 

  فلهذه الأسباب
م   مت المح .ة ــــح   عدم قبول الدعو

  رئيس المحكمة          السرأمين 
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ، م٢٠٢١ســنة الســادس مــــــن نــوفمبر الجلســة العلن
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الأول من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــولس وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر  الســادة المستشــارن: الــد فهمــى إســ

تور محمد عماد النجار  تور طارق عبد الجـواد شـبلو والد وخالـد أحمـد رأفـت دسـوقى  الد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة             والد

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٣لســـنة  ٧بـــرقم المقی

ة "   ."تنازعقضائ
 المقامة من

  ینحس ىمصطفى متول ىمحمد فتح
  دـــض

 وزر العدل - ١

ندرة - ٢ مة جنح مستأنف سید جابر وشرق الإس س مح   رئ
  

  الإجراءات
فة  ى، أودع المدع٢٠٢١نة بتارخ الأول من مارس س قلم دعو هذه الصح

ا، طالًا  مة الدستورة العل م الصادر فتاب المح الح الاعتداد  م   ى الدعو الح
 ٢٠١٥لسنة  ٣٢٦٣٥، المقیدة برقم  جابرجنح مستأنف سید ٢٠١٦لسنة  ٨٦رقم 
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ك بدون رصید،من تهمة براءة الفیها  ىالمقض ،جابر جنح سید ف ووق إصدار ش
م الصادر ب، وعدم اتنفیذ الح ك ذاته، المدعى عن إدانةلاعتداد  رقم فى الدعو  الش

ندرة ٢٠١٦لسنة  ٢٤١٤٥ لسنة  ٢٦٢٧٤، المقیدة برقم جنح مستأنف شرق الإس
   .جابر جنح سید ٢٠١٥

  

رة، وقدمت ا الدولة مذ . هیئة قضا عدم قبول الدعو م    طلبت فیها الح
عد تحضیر الدعو    هیئة المفوضین تقررًا برأیها،  عت، أودو

مة  محضر الجلسة، وقررت المح ونظرت الدعو على النحو المبین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  المحكمة
  عد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعو  ورد فىعلى ما  –حیث إن الوقائع تتحصل   أن ىف -  صح
س محمد حسن، ا، ٥/١٢/٢٠١٤تارخ ب المدعى أعطى ك لمدعو/ عبدالجلیل خم الش

مبلغ ١٠٢١٩٧٤٧٢١رقم  ه، مسحوً أن قدره مائتان وستو ،  ا على البنك ــلف جن
قابله رصید قائم وقابل للسحب. وقد  تبین أنه ،ةفرع سموح – ىالدول  التجار  لا 

مت ضده الدعو  ا ــــفیه وقضىجنح سید جابر،  ٢٠١٥لسنة  ٣٢٦٣٥رقم  أق
هــــممببراءته  م الصادر القضاء، وتأید هذا ا نسب إل فى  ،٢٦/٢/٢٠١٧بجلسة  الح

مت ضده الدعو   جابر.جنح مستأنف سید ٢٠١٦لسنة  ٨٦الدعو رقم  ما أق
ك ذاته،  ،جنح سید جابر ٢٠١٥لسنة  ٢٦٢٧٤رقم  الإدانة،و عن الش  قضى فیها 

م الصادر القضاءوتأید هذا   ٢٤١٤٥فى الدعو رقم  ،١١/٦/٢٠١٦بجلسة  الح
ندرة. ٢٠١٦لسنة  بین  ثمة تناقضًاالمدعى أن  وإذ ارتأ جنح مستأنف شرق الإس

مین، فأقام دعواه المعروضة   .هذین الح
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مین  شأن تنفیذ ح قوم  وحیث إن منا قبول طلب الفصل فى النزاع الذ 
قًا لنص البند (ثالثً  مة ) ٢٥ا) من المادة (ــنهائیین متناقضین، ط من قانون المح

ا الص القانون رقم الدستورة العل ه قضاء ع - ١٩٧٩لسنة  ٤٨ادر  لى ما جر عل
مة مین صادرًا من إحد جهات القضاء أو هیئة  - هذه المح ون أحد الح أن 

ونا قد حسما  ، وأن  ة أخر ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرًا من جهة قضائ
حیث یتعذر تنفیذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذ النزاع فى موضوعه، وتناقضا 

ه، هو ذلك  ة الفصل ف مة ولا ة، وتنعقد لهذه المح ام النهائ سبب تناقض الأح قوم 
ام صادرة من أكثر من جهة مــــــن جهــــــات القضـــــــــاء، أو الهیئات  ون بین أح الذ 

ان التناقض مین صادرن من  ذات الاختصاص القضائى، فإذا  واقعًا بین ح
ه، وفقًا  ة الفصل ف عتین لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولا متین تا مح
م  مة المختصة بتلك الجهة تقو للقواعد المعمول بها فى نطاقها، حیث تتولى المح

بً  ون قد شابهما من خطأ فى تحصیل الوقائع أو تطبی ــاعوجاجهما، تصو ا لما 
  ا.ــنون أو هما معً القا

  

مان المدعى تناقضهما فى الدعو  ان الح ان ذلك، و وحیث إنه لما 
عتین لصادرن من  المعروضة متین تا ة واحدة، هى جهة المح قضاء جهة قضائ

، فإن هذا التناقض  امه  -العاد مة الدستورة  - فرض ق ة المح ستنهض ولا لا 
ه ا للفصل ف ست جهة  ، لكونهاالعل ام الصادرة من الجهات ل طعن فى الأح

. ومن ثم، فإن شرو قبول دعو التناقض تكون غیر متوافرة فى  ة الأخر القضائ
، الأمر الذ عدم قبولها. شأن هذه الدعو   یتعین معه القضاء 

  

مة الدستورة  فمن ،تنفیذالوحیث إنه عن طلب وقف  المقرر فى قضاء المح
ا أن طلب وقف تنفیذ أحد لیهما  العل مین المتناقضین أو  صل من أ افرعً  عدالح

مة إلى عدم قبول الدعو  وإذ، النزاع حول فض التناقض بینهما انتهت المح
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ا اختصاص البت فى هذا  مة الدستورة العل س المح اشرة رئ المعروضة، فإن م
قً  ون قد صار غیر ذ موضوع.٣٢ا لنص المادة (ــالطلب ط   ) من قانونها، 

  

  هـذه الأسبـابفل
. عدم قبول الدعو مة  مت المح  ح

  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ، م٢٠٢١ســنة الســادس مــــــن نــوفمبر الجلســة العلن
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الأول من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــولس وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر  الســادة المستشــارن: الــد فهمــى إســ

تور محمد عماد النجار  تور طارق عبد الجـواد شـبلو والد وخالـد أحمـد رأفـت دسـوقى  الد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة             والد

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٣لســـنة  ٩بـــرقم المقی

ة "   ."منازعة تنفیذقضائ
 المقامة من

س مجلس إدارة بنك مصر   رئ
  ضد

ة س الأعلى لمصلحة الضرائب ،وزر المال   صفته الرئ
 

  الإجراءات
ـــانىبتـــارخ      فة هـــذه  المـــدعىالبنـــك  عأود، ٢٠٢١ســـنة  مـــارسمـــن  الث صـــح

تــاب  الــدعو  مــة قلــم  ــم،المح ــا، طالًــا الح وقــف  :صــفة مســتعجلة الدســتورة العل
مة النقض م مح ة،  ٧٩لسنة  ١١٤٦٠فى الطعن رقم  الصادر تنفیذ ح  بجلسـةقضائ

ـــم، و  وفـــى الموضـــوع : .٢٨/٢/٢٠١٩ الاســـتمرار فـــى تنفیـــذ عـــدم الاعتـــداد بـــذلك الح
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ـــــم الصـــــادر  ـــــم  ،٢٥/٧/٢٠١٥ســـــة بجلالح ـــــدعو رق ة  ٣٥لســـــنة  ٧٠فـــــى ال قضـــــائ
  "دستورة".

  

. عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
، أودعت هیئة المفوضین تقررً  عد تحضیر الدعو   ا برأیها.و

محضـــر ونُظـــرت  فیهـــا ، و ٩/١٠/٢٠٢١ جلســـةالـــدعو علـــى النحـــو المبـــین 
مة إصدار  م قررت المح رات فـى بجلسة الیوم فى الدعو الح م مـذ ، وصرحت بتقـد

رةغضون  اتـه ،أسبوع، قدم خلالـه البنـك المـدعى مـذ فـى  ةالـوارد صـمم فیهـا علـى طل
فة دعواه.   صح

  

  المحكمـــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

ـــین  علـــى مـــا –الوقـــائع تتحصـــل حیـــث إن  فة الـــدعو مـــن یتب وســـائر  صـــح
ة مساهمة مصـرة،المدعىالبنك فى أن  - الأوراق الـدعو رقـم  امـــــــــأق ـان قـد ، شر
مـ ٢٠٠٢لسنة  ٢٧١٦ لـى، أمـام مح ـة، ضـــــــــد وزـر مدنى  ة جنـوب القـاهرة الابتدائ

ـــة،  ــــالمال ـــم بإلزامـــه بـــرد مبلـــغ طالبًـــ ــــجنیهً  ٢٢٠٣٠٥٣٢ا الح الســـاب اســـتقطاعها  ،اـــ
ة  ضــر ــز  ة دمغــةبواســطة البنــك المر ونــات المســتحقة للبنــك ،نســب مــة الكو  مــن ق
العلى سندات الخزانة الدولارة، و  ة بواقع  وائدفإلزامه  ـة % مـن تـار ٤القانون خ المطال

ة  سًــــاالقضــائ ــز قــام بخصــم ذلــك المبلــغ حتــى تمــام الســداد، تأس  علــى أن البنــك المر
ة الدمغة الصـاد٨٣إعمالاً لنص المادة ( القـانون رقـم ) من قانون ضر لسـنة  ١١١ر 

ــا فــى الــدعو رقــم ١٩٨٠ مــة الدســتورة العل ة  ١٧لســنة  ٩، وإذ قضــت المح قضــائ
عـــدم دســـتورة تلـــك المـــادة٧/٩/١٩٩٦بجلســـة  ،"دســـتورة" ـــون  ،،  اســـتقطاع ذلـــك ف

. غیر ح جلسـة  المبلغ قد صار  .  قضـت، ٢٩/٦/٢٠٠٣و مـة بـرفض الـدعو المح
ــــم لــــم یــــرتض الاســــتئناف رقــــم ف ،البنــــك هــــذا الح ــــه   ١٢٠لســــنة  ١٤٥٩١طعــــن عل
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ة جلسة  ،قضائ مة استئناف القاهرة، و مـة، قضت ٦/٥/٢٠٠٩أمام مح بإلغـاء  المح
ـــم المســـتأنف ـــةوإلـــزام  ،الح ـــر المال ـــهمبلـــغ ال لبنـــك مصـــرـــأن یـــؤد  وز  ،المطالـــب 

ة بواقع  ة % ٤والفوائد القانون ـة طعـن وزـر  حتـى تمـام السـداد.من تارخ المطال المال
ــــم  ــــالطعن رق ــــنقض،  ــــ ال طر ــــم  ــــى الح جلســــة  ٧٩لســــنة  ١١٤٦٠عل ة، و قضــــائ

ــــــه ، نقضــــــت٢٨/٢/٢٠١٩ ــــــم المطعــــــون ف مــــــة الح مــــــت فــــــى موضــــــوع  ،المح وح
ـم المسـتأنف صـفة قضـاءها علـى سـند مـن عـدم تـوافر شـیدت و  .الاستئناف بتأیید الح

ةمســاهمو ال ســددهللبنــك فــى اســترداد مــا  ة ن مــن ضــر د أن صــار هــذا عــ، دمغــة نســب
م ،غیر ح السداد التى تم التحصـیل والتورـد  مواد القانون عدم دستورة  لصدور ح
ة الدمغــة الصــادر ٨٦الفقــرة الأولــى مــن المــادة ( لكــون  ،لهــا إعمــالاً  ) مــن قــانون ضــر

ة علـــى صـــاحب الورقـــة جعلـــت  ١٩٨٠لســـنة  ١١١القـــانون رقـــم  عـــبء هـــذه الضـــر
ــة أو الحصــة أو النصــ ات والهیئــات  فقرتهــاوأوجــب نــص  ،یبالمال ــة علــى الشــر الثان

ة إلـــــى مصـــــلحة  ،التـــــى أصـــــدرت الورقـــــة أو الحصـــــة أو النصـــــیب أن تـــــؤد الضـــــر
ة أو الاكتتــاب فــى زــادة  س الشــر ــة لتأســ الضــرائب خــلال الخمســة عشــر یومًــا التال

یــل بــنص القــانون عــن مصــلحة الضــرائب فــى تحصــیل  لكونهــارأس المــال،  مجــرد و
التالى الضر  عاد محدد، و عـد أن قامـت بتورـد مبلـغ ة وتوردها إلیها فى م س لها  ل

ة   إلى المصلحة أن تسترده. الضر
  

حـول دون تنفیـذ  إن البنكوحیث  ـم  ـم الالمدعى یر أن هـذا الح الصـادر ح
ة "دســتورة" ٣٥لســنة  ٧٠فــى الــدعو رقــم ، ٢٠١٥یولیــو ســنة  ٢٥بجلســة   ،قضــائ

القــانون رقــم ١٢٣مــادة (عــدم دســتورة ال ة علــى الــدخل الصــادر  ) مــن قــانون الضــر
الفصــل فــى تأســس علــى اختصــاص الــذ ، ٢٠٠٥لســنة  ٩١ محــاكم مجلــس الدولــة 

ة الناشــئة عــن تطبیــ  ــام المنازعــات الضــرب ــه القــانون أح عتهــا  ،المشــار إل نظــرًا لطب
ـــة عـــدم  ،الإدار مـــة الـــنقض أن تقضـــى  ـــان یتعـــین معـــه علـــى مح اختصاصـــها ممـــا 

ـــة بنظـــر الـــدعو وإحالتهـــا إلـــى مجلـــس الدولـــة إعمـــالاً  ـــم، أمـــا إهـــذا اللحج قـــد نهـــا ح
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مهـا ُعـد حـائلاً دون  ،خالفت ذلـك مـة تنفیـذهفـإن ح سـتوجب تـدخل المح الدسـتورة ، 
ا ب   إزاحته.العل

  

مـة  -وحیث إن منازعة التنفیذ  ـه قضـاء هـذه المح قوامهـا  –على ما جر 
ــاأن التنفیــذ قــد  ــ تحــول قانونً عادهــا -اعترضــته عوائ دون اكتمــال  -مضــمونها أو أ

عً  –مــداه، وتعطــل أو تقیــد  ــا -ا لــذلك ــــت عرقــل جر مــا  ن اتصــال حلقاتــه وتضــاممها 
املــة دون نقصــان. ومــن ثــم ــة هــى ذاتهــا موضــوع  آثــاره  تكــون عوائــ التنفیــذ القانون

تـى تتـوخى فـى ختـام مطافهـا إنهـاء الآثـار ة التنفیذ أو محلها، تلك المنازعـة الـــــــمنازع
ـــالمصاحب ـــة لتلــك العوائـــــــ ــة علیهــا، ولا ـــــــ ـــ، أو الناشــئة عنهــا، أو المترت ون ذلــك ـــــــ

قة علـى  التنفیـذ إلـى حالتـه السـا اتها وإعدام وجودها، لضمان العودة  إلا بإسقا مسب
ان التنفیـذ متعلقً  لما  ـم صـدرـــنشوئها. و ح عـدم  ا  ـا،  مـة الدسـتورة العل عـن المح

ضـمها،  ـة التـى  قة مضمونه، ونطـاق القواعـد القانون دستورة نص تشرعى، فإن حق
ـة التـى تقـوم بینهـا، هـى  اقها، وعلـى ضـوء الصـلة الحتم والآثار المتولدة عنها فى سـ

ـــا لضم ـــون لازمً ـــة، ومـــا  ل التنفیـــذ وصـــورته الإجمال عهـــا شـــ ــــالتـــى تحـــدد جم ان ـــــ
ـــا  مـــة الدســـتورة العل ـــد أن تـــدخل المح ـــه. بی ـــا لـــنص المـــادة ( -فعالیت ) مـــن ٥٠وفقً

القــانون رقـم  لهـدم عوائـ التنفیــذ التـى تعتــرض  - ١٩٧٩لســنة  ٤٨قانونهـا الصـادر 
عیــین  ــارین والطب ــان آثارهــا فــى مواجهــة الأشــخاص الاعت امهــا، وتنــال مــن جر أح

ــة ال عهم، دون تمییــز، بلوغًــا للغا مبتغــاة منهــا فــى تــأمین حقــوق الأفــراد وصــون جمــ
فتــرض ثلاثــة أمــور، أوله عتهــــــس -ــــــذه العوائــــــون هــــــا: أن تكــــــحرــاتهم،  طب ا ــــــواء 

النظر إلـى نتائجهـا امهـا قـد حالـت فعـلاً أو مـن شـأنها أن تحـول -أو   دون تنفیـذ أح
ــتملاً، حًا م ــون إســناد لنطاقهــا. ثانیهــا:أو مقیــدة  تنفیــذًا صــح إلــى  هــذه العوائــ أن 

نً  ـــا بهـــا مم ـــام، ورطهـــا منطقًّ ــــتلـــك الأح ، فـــإذا لـــم تكـــن لهـــا بهـــا مـــن صـــلة، فـــإن اـ
قتهـــا  ـــة لحق ـــة عنهـــا، مناف ، بـــل تعتبـــر غر خصـــومة التنفیـــذ لا تقـــوم بتلـــك العوائـــ

٧٦ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ـــذ لا تُ  ـــة التنفیــــــــ ــا للطوموضــوعها. ثالثهــا: أن منازعـــــــ ـــد طرقً ـــام عـــــ ــــــ عــــــــــن فـــــــى الأح
مة. ة هذه المح ه ولا   القضائیــــــة، وهو ما لا تمتد إل

  

ــــا قضــــتوحیــــث  مــــة الدســــتورة العل ، فــــى ٢٥/٧/٢٠١٥بجلســــة  إن المح
عــدم دســتورة  ٣٥لســنة  ٧٠الــدعو رقــم  ة "دســتورة"،  ) ١٢٣نــص المــادة (قضــائ

القــان ة علــى الــدخل الصــادر  ســقو ٢٠٠٥لســنة  ٩١ون رقــم مــن قــانون الضــر ، و
ـة مـن المـادة ( عجـز الفقـرة الثان ـة " الـواردة  مـة الابتدائ ارة " أمام المح ) مـن ١٢٢ع

ـــالقــانون ذاتــه. وقــد نُ  ــم فــى العــدد ـ ة  ٣١شر هــذا الح ــدة الرســم ــرر (ج) مــن الجر م
 .٢/٨/٢٠١٥بتارخ 

  

مة الدس ام الصادرة عن المح ة المطلقة للأح ا وحیث إن الحج تورة العل
ه قضاؤ  - ستورة فى الدعاو الد قتصر نطاقها على  -ها على ما استقر عل

انت مثارًا للمنازعة حول دستورتها، وفصلت فیها  ة التى  النصوص التشرع
قضائها، ولا تمتد إلى غیر تلك النصوص، حتى لو  مة فصلاً حاسمًا  المح

ما أن قوة الأمر المقض قت فى مضمونها.  م تطا ى لا تلح سو منطوق الح
اب اتصالاً حتمیً    ا لا تقوم له قائمة إلا بها.ــوما هو متصل بهذا المنطوق من الأس

  

مة  م الصادر من مح لسنة  ١١٤٦٠النقض فى الطعن رقم وحیث إن الح
ة ٧٩  - البنك اته برفض طلــــفى قضائل قد عوَّ  ،٢٨/٢/٢٠١٩بجلسة  ،قضائ

غیر ـــــن ممساهمو ال هعـــــاسترداد ما دفصفة له فى لعدم توافر  ة  ة دمغة نسب ن ضر
ة من المادة ، ٨٣، ٣٨واد ( الم وصلى نصع - ح ) من ٨٦الفقرتین الأولى والثان

ة الدمغة ال القانون رقم قانون ضر ان  .١٩٨٠لسنة  ١١١صادر  ان ذلك، و متى 
م لم یتعرض فى هذا ال ه أو فى منطوقه لما أوردأح ا ) ١٢٣، ١٢٢ته المادتین (س

ة على الدخل الصادر ون ٢٠٠٥لسنة  ٩١القانون رقم  من قانون الضر ، فإنه 
ا فى الدعو رقم  مة الدستورة العل م الصادر من المح الح لسنة  ٧٠منبت الصلة 

٧٧ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة فى تنفیذه، ٣٥ التالى عق ل  ة "دستورة"، ولا ُش مة فضلاً عن أن  قضائ مح
ه استنادًا لنص نظرت الط النقض ة الدمغة  ) من٦المادة (عن وفصلت ف قانون ضر
ه رالمشا . ،إل عدم قبول الدعو   الأمر الذ یتعین معه القضاء 

  

ـه، فإنـه ُ  وحیث إنه عن طلب     مـة الـنقض المشـار إل ـم مح عـد وقـف تنفیـذ ح
مــة إلـى عــدم قبـول الــدعو  المعــروض، الـذفرعًـا مـن أصــل النـزاع  ـه المح ، انتهــت ف

ـــــمــــا مــــؤداه أن تول م يـــ ـــــهــــذه المح قً  –ة ـــــ ـــــط ـــــا لــــنص المـــــ ـــــ) م٥٠ادة (ـــ ـــــن قانونهـــ  اـــ
ـهـــــالمش ات غیــر ـــــــــــد بــــــون قــــــف التنفیـذ، ــــــب وقـــــــاص البـت فـى طلــــــاختص – ار إل

  ذ موضوع.
  

 فلهــذه الأسبــاب

مة      مت المح  ،المصروفات المدعى البنك وألزمت ،عدم قبول الدعو ح
ه مقابل أتعاب المحاما تىومبلغ مائ   .ةجن
  رئيس المحكمة          أمين السر  

٧٨ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ، م٢٠٢١ســنة الســادس مــــــن نــوفمبر الجلســة العلن
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الأول من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م  الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــد وعضـــوية م ســـل ـــ الح

م  ــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ تور عبــد العز م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة                 وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   السر أمين            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال تورية العلي ة الدس دول المحكم دة بج  ١٣بــرقم المقي

ة " ٤٣لسنة    ."منازعة تنفیذقضائ
 المقامة من

ة ضات  ،وزر المال س الأعلى لمجلس إدارة صندوق موارد وتعو صفته الرئ
  الإصلاح الزراعى

  دــض
ة الاتحاد الخیر الأرمنى العام   جمع

 

  تالإجراءا
ـــلمـــن  الحـــاد عشـــربتـــارخ      فة المـــدعى أودع، ٢٠٢١ســـنة  أبر هـــذه  صـــح

تــاب  الــدعو  ــا، قلــم  مــة الدســتورة العل صــفة المح ــم ،  ــا الح : وقــف مســتعجلةطالً

٧٩ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ــم الصـادر بجلســة  مــدنى  ٢٠١١لســنة  ٢٦فـى الــدعو رقـم  ،٢٧/١/٢٠١٨تنفیـذ الح
ومــة  ــد لــه الصــادر بجلســة  ،جیــزةاللــى ح ــم المؤ فــى الاســتئناف  ،٤/٨/٢٠١٩والح

ة ١٣٥لسنة  ٣٢١٤رقم  مة استئناف القاهرة "مأمورة الجیـزة"، قضائ ـد ، من مح المؤ
ــــنقض قــــرار مــــة ال ــــة مشــــورة  " مح ــــم  ،"فــــى غرف  ٨٩لســــنة  ٢٠٢٤٩فــــى الطعــــن رق

ة،  عــدم قبــول١٣/٦/٢٠٢٠الصــادر بجلســة قضــائ عــدم . وفــى الموضــوع: الطعــن ، 
ـــام المشـــار إلی الأح ـــداد  مـــة الدســـتورة هـــا، و الاعت مـــى المح الاســـتمرار فـــى تنفیـــذ ح

ــا ة  ٢٤لســنة  ١١فــى الــدعو رقــم  ،٩/٥/٢٠٠٤الصــادر أولهمــا بجلســة  ،العل قضــائ
 ٣٠لســنة  ١٩٧قــم فــى الــدعو ر  ،٢٥/٩/٢٠١١والصــادر ثانیهمــا بجلســة  ،"دســتورة"

ة "دستورة".    قضائ
  

، أودعت هیئة المفوضین تقررً      عد تحضیر الدعو   برأیها.ا و
مح     مــــة ةضــــر الجلســــونُظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین  ، وقــــررت المح

م فیها بجلسة الیوم   .إصدار الح
  

  المحكمـــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.    

فة على  –الوقائع تتحصل حیث إن    الـدعو وسـائر هـذه ما یتبین مـن صـح
انــتفــى أن  - الأوراق ــة المــدعى علیهــا،  لســنة  ٢٦قــد أقامــت الــدعو رقــم  الجمع
ومــة ٢٠١١ لــى ح ــة،مــدنى  مــة الجیــزة الابتدائ  ،وآخــرن ،ضــد المــدعى ، أمــام مح

ضــها عــن الأراضــى المســتولى علیهــا. علــى ســند مــن أنــه  ــم بتعو  إعمــالاً طلــب الح
ــام القــانون رقــم   ١٥والقــانون رقــم  ،شــأن الإصــلاح الزراعــى ١٩٥٢لســنة  ١٧٨لأح

ــةشــأن ح ١٩٦٣لســنة  لاء  ،ظــر تملــك الأجانــب للأراضــى الزراع علــى فقــد تــم الاســت
ـةأسهم من  ٩قیراطًا و ٢٣٦فدانًا و ٥٦٢مساحة  ـة للجمع ـة المملو ـان الزراع  ،الأط

عیــــدًا عــــن الإنصــــاف.بتعــــوض لــــ ــــن عــــادلاً و جلســــة  م   قضــــت ،٢٧/١/٢٠١٨و

٨٠ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

مــة بــإلزام  ــةالمح ــة مبلــغ وقــدره ( وزــر المال ) ١١٢٥٩٤٧٩١,٦٦ــأن یــؤد للجمع
ـــــ مـــــة التعـــــوض والرـــــع عـــــن ا) جنیهًـــــ٤٤٨٦٩٠٢٤,٤٦، ومبلـــــغ (اجنیهً  الأرض، ق

ــة مــن  خصــممــع مراعــاة  ،المســتولى علیهــا ــون قــد تــم صــرفه للجمع مــا عســى أن 
الاســـتئناف رقـــم  ـــم  ـــع. اســـتأنف المـــدعى هـــذا الح  ١٣٥لســـنة  ٣٢١٤تعـــوض أو ر

ة مــــة اســــتئنافقضــــائ ــــة الجیــــ ، أمــــام مح جلســــة القــــاهرة "مأمور  ،٤/٨/٢٠١٩زة"، و
مـة ال قضت ـم المسـتأنف.مح طرـ الـنقض بتأییـد الح ـم   ،طعـن المـدعى علـى الح

جلسـة ــــــــــقضائی ٨٩لسـنة  ٢٠٢٤٩الطعن رقـم  مـة ال قـررت ،١٣/٦/٢٠٢٠ة، و مح
ـــعــدم قبــول الطع" شــورة فــى غرفــة م"  دعــواه المعروضــة علــى المــدعى  وقــد أقــامن. ــــــــ

ین  مـــع ـــام المشـــار إلیهـــا تتنـــاقضالأحأن ســـند مـــن  مـــین الصـــادرن فـــى الـــدعو الح
ة، و ٢٤لسنة  ١١الدستورتین رقمى  ة ٣٠لسنة  ١٩٧قضائ  القاضـى أولهمـا، قضائ

 )١١(ا علـى دسـتورة نـص المـادة ـــبرفض الدعو المقامة طعنً  ،٩/٥/٢٠٠٤بجلسة 
عـــض الم بإنشـــاء لجـــان ٢٠٠٠لســـنة  ٧مـــن القـــانون رقـــم  نازعـــات التـــى التوفیـــ فـــى 

ارــة الأخــر طرفً ت بجلســة والقاضــى ثانیهمــا ا فیهــا. ــــــكــون الــوزارات والأشــخاص الاعت
٢٥/٩/٢٠١١،  ، ا علـــى ــــــــــــــــــالمقامـــة طعنً قة رفـــض الـــدعو لســـاعـــدم قبـــول الـــدعو

ه. ٢٠٠٠لسنة  ٧) من القانون رقم ١١دستورة المادة ( وقال المدعى فـى  المشار إل
ان ذلك أ مة النقض رفض الدفع الـذ ب د استئنافیًــــا ومن مح م الابتدائى المؤ ن الح

، لعـــدم اللجـــوء ابتـــداء إلـــى اللجـــان المنصـــوص علیهـــا فـــى  ـــدعو عـــدم قبـــول ال أبـــداه 
ـــه، مخالفً  ٢٠٠٠لســـنة  ٧القـــانون رقـــم  مـــان المشـــار إل ـــه الح ــــــــا بـــذلك مـــا تأســـس عل

ین الدســتورتین المشــاالصــادرا اتــه ر إلیهمــا، ن فــى الــدعو طل فأقــام دعــواه المعروضــة 
ان.ال   سالفة الب
 

مــة قـــــد جـــــر علــى أن قــــــــوام منازعــــــــة التنفیــذ  وحیــث إن قضـــــاء هـــــذه المح
عتــه، وعلــى ضـــــوء الأصـــــل فیـــــه،  ـــــم القضائـــــى لــم یــتم وفقًــا لطب ـــــون تنفیــذ الح أن 

ــــا عادهــــا -بــــل اعترضــــته عوائــــ تحــــول قانونً دون اكتمــــال مــــداه،  -مضــــمونها أو أ
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املـة  عرقـل جرـان آثـاره  مـا  عًا لذلك، أو تقید اتصال حلقاتـه وتضـاممها  وتعطل، ت
ـــة هـــى ذاتهـــا موضـــوع منازعـــة  ،ومـــن ثـــم .دون نقصـــان تكـــون عوائـــ التنفیـــذ القانون

ــــةالتنفیــــذ ــــة القانإنهــــاء الآثــــار  ، تلــــك الخصــــومة التــــى تتــــوخى فــــى غایتهــــا النهائ ون
ـــون ذلـــك إلا  ـــة علیهـــا، ولا  ، أو الناشـــئة عنهـــا، أو المترت ة لتلـــك العوائـــ المصـــاح
قة علــى  التنفیــذ إلــى حالتــه الســا اتها وإعــدام وجودهــا، لضــمان العــودة  بإســقا مســب

ـان ال لما  ـم صـــــــتنفیـذ متعلقً نشوئها. و ح ـا، فـإن در ا  مـة الدسـتورة العل عـن المح
قــة مضــمونه، ونطــاق ضــمها، والآثــار المتولــدة عنهــا فــى  حق ــة التــى  القواعــد القانون

اقها ـة التـى تقـوم بینهـاوعلى ضـوء  ،س ل الصـلة الحتم عهـا شـ ، هـى التـى تحـدد جم
ــــة التنفیــــذ ــــون لازمً و  ،وصــــورته الإجمال ـــــمــــا  ـــــان فاعلیتــــه. بیــــد أن تــــدخل ــــ ا لضمــــــ

ـــا  مـــة الدســـتورة العل امهـــا، وتنـــال مـــن عوائـــ التنفیـــذ  لهـــدمالمح التـــى تعتـــرض أح
ـارینالأشـخاص جران آثارها فى مواجهة  عیـین والاعت عهمالطب ، دون تمییـز، ، جمـ

ـــأن تكــون هــذه العوائثلاثــة أمــور، أولهــا: فتــرض  ـــس - ــ النظــ عتهــا أو  طب ر ـــــواء 
ــــإل امه -اــــــى نتائجهــ ــــحائلـــة دون تنفیـــذ أح ــــا، أو مقیـــدة لنطاقهــ ـــون هـــاثانیو ا. ــ : أن 

امـــإسناده نًا، فإذا لم تكن لها بهــا مـن صـلة،  ا إلى تلك الأح ورطها منطقًّا بها مم
قتهــا  ــة لحق ــة عنهــا، مناف ، بــل تعتبــر غر فــإن خصــومة التنفیــذ لا تقــوم بتلــك العوائــ

ة، اـــــطرقً لا تعد منازعة التنفیذ  وثالثها: أن ومضمونها. ـام القضـائ  للطعـن فـى الأح
مــة، وهــو  ــة هــذه المح ــه ولا ــ التــى تحــول دون فــى شــان مــا لا تمتــد إل إزالــة العوائ

ام الصادرة من   لآثارها، وتنفیذ مقتضاها. هاترتیب الأح
  

مـــة  ـــا قضـــت بجلســـة وحیـــث إن المح بـــرفض  ،٩/٥/٢٠٠٤الدســـتورة العل
ة "دســتورة" ٢٤لســنة  ١١الــدعو رقــم  ـــالمقامــة طعنً  ،قضــائ نــص ا علــى دســتورة ـــ

ة عشر  عـض  ٢٠٠٠لسنة  ٧من القانون رقم  ةالمادة الحاد بإنشاء لجان التوفی فى 
ارة العامة طرفًا فیهـا مـا نصـت  ،المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعت ف
مــا عــدا المســائل التــى یخــتص بهــا القضــاء المســتعجل ــه مــن أنــه " ف ومنازعــات  ،عل
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ـالأوام ـات الخاصـة  ـأوامر الأداء، التنفیذ والطل ـات الخاصـة  ر علـى عـرائض، والطل
ـات وقـف التنفیـذ، لا تقبـل الـدعو التـى  طل ات إلغاء القرارات الإدارة المقترنـة  وطل
عـــد  ـــام هـــذا القـــانون إلا  شـــأن المنازعـــات الخاضـــعة لأح ترفـــع ابتـــداء إلـــى المحـــاكم 

عـاد المقـرر  م طلـب التوفیـ إلـى اللجنـة المختصـة وفـوات الم ة، تقد لإصـدار التوصـ
عاد المقـرر لعرضـها د قـــــون قبـول وفقً أو الم ـم المـادة السـا ـم ".  ةا لح وقـد نشـر الح

ة بتارخ  ٢٤فى العدد رقم  ع) من الجردة الرسم   .١٠/٦/٢٠٠٤(تا
  

ـــه، قضـــت  ـــم المشـــار إل ـــا وحیـــث إنـــه اســـتنادًا للح مـــة الدســـتورة العل المح
ة  ٣٠لســنة  ١٩٧ رقــم الــدعو  عــدم قبــول ،٢٥/٩/٢٠١١بجلســة   ،"دســتورة"قضــائ

ـم قة الح ) مـن ١١نـص المـادة (دسـتورة ا علـى ــــــــــــبـرفض الـدعو المقامـة طعنً  لسا
ه. ٢٠٠٠لسنة  ٧ رقم القانون    المشار إل

  

ـــم مـــن إحـــد محـــاكم جهـــة مـــن جهـــات القضـــاء، فـــى  وحیـــث إن صـــدور ح
المخالفة لنص تشر  ـون وجهً النزاع الموضوعى المردد أمامها،  عدو أن  ا ـــــــعى، لا 

ــــه أمــــام  ــــالطعن عل حه  ــــم للقــــانون، وإن جــــاز تصــــح مــــن أوجــــه مخالفــــة ذلــــك الح
مــة ا صــلح المح ة، فإنــه لا  ــة تحــول دون لأعلــى بتلــك الجهــة القضــائ ــون عق أن 

ــا، بــرفض الــدعو المقا مــة الدســتورة العل ــم الصــادر مــن المح ــا تنفیــذ الح مــة طعنً
ـة، ذلـك أن قضـاءها ذلك النص، معلى دستورة  ستنهض ولایتها لإزالة تلك العق ما 

ة الدســتورة لــذلك الــنص مــن تــارخ  شــف عــن ثبــوت الشــرع ، إنمــا  بــرفض الــدعو
ــه،  ــوم ف ــم النطــاق الدســتور المح ــة المطلقــة لــذلك الح ــه، ولا تجــاوز الحج العمــل 

ــــد أحــــوال ــــد ســــلطة محــــاكم الموضــــوع فــــى تحدی ــــى تقیی ــــنص  لتســــتطیل إل ــــاق ال انط
ة  المــرددة أمامهــا، والفصــل التشــرعى المقضــى بدســتورته، علــى الأنزعــة الموضــوع

ـم الصـادر بـرفض الـدعو الدسـتورة، قـد شـید علـى  فیها. ـن الح لـه مـا لـم  وذلك 
عـــدم دســـتورته، إذ یتعـــین علـــى  ـــه القضـــاء  ـــل الـــنص التشـــرعى علـــى نحـــو یجن تأو
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ــل الــذ  محــاكم الموضــوع فــى هــذه الحالــة أن التأو قهــا لــذلك الــنص  تلتــزم فــى تطب
ــة فــى  لاً عق مهــا مشــ ــان ح شــأنه، فــإن خالفتــه،  ــا  مــة الدســتورة العل أعملتــه المح

ا. مة الدستورة العل   تنفیذ قضاء المح
  

ـم ال ـان الح ان مـا تقـدم، و  ٢٠١١لسـنة  ٢٦صـادر فـى الـدعو رقـم متى 
ومــة الجیــزة لــى ح ــ ضــاءَهشــید ققــد  ،مــدنى  عــدم قبــول الــدعو لعــدم ب رفض الــدفع 

لاء علـــى  ،إلـــى لجـــان التوفیـــ ابتـــداء اللجـــوء علـــى أن دعـــو التعـــوض عـــن الاســـت
ـة الأراضى وفقًا لقوانین الإصلاح الزراعى، تُ  ـالحقوق العین عد من الـدعاو المتعلقـة 

عموجب المادة المستثناه من اللجوء إلى هذه اللجان  ،العقارة  رقـم نون ة من القاــالرا
عـــض المنازعـــات التـــى تكـــون الـــوزارات  ٢٠٠٠لســـنة  ٧ بإنشـــاء لجـــان التوفیـــ فـــى 

ارـــة العامــة طرفًـــا فیهــا.  مـــة الــنقض والأشــخاص الاعت  ا القضـــاءهـــذوقـــد أیــدت مح
 ٢٠٢٤٩، فى الطعن رقـم ١٣/٦/٢٠٢٠بجلسة " مشورة فى غرفة " الصادر  قرارها
ة، ٨٩لســنة  ــالحقوق اســتنادًا إلــى أن الــدعو ا قضــائ لمثــارة مــن الــدعاو المتعلقــة 

ــة العقارــة التــالى لا تخضــع لأ ،العین ــام او  ،. ومــن ثــم٢٠٠٠لســنة  ٧لقــانون رقــم ح
لفإن الادعاء  ش ـا  أن ذلك القضاء  مة الدسـتورة العل مى المح ة فى تنفیذ ح عق

عـــــدو أن  ،المشـــــار إلیهمـــــا ـــــاق الـــــنص المقضـــــى ـــــون لا  جـــــدلاً حـــــول مجـــــال انط
ــة  –نحــل و  ،رتهبدســتو  ــام -بهــذه المثا ممــا یخــرج عــن  ،إلــى طعــن علــى هــذه الأح

ـــا، إذ لا تُ  مـــة الدســـتورة العل ـــة المح صـــدد ممارســـتها ولا مـــة وهـــى  عـــد هـــذه المح
امها الفصل فى منازعة التنفیذ فى أح اق  -اختصاصها  جهة طعن  –ما تقدم الس
حـث ة، ولا تمتـد ولایتهـا إلـى  ام القضـائ ـام القـانون  فى الأح قتهـا لأح م مطا أو تقـو

ــام الصــادرة  مــا قــد عیــ تنفیــذ أحــد الأح موجبهــا مــا  قــم  ها مــن عــوج، متــى لــم  شــو
ـا  مـة الدسـتورة العل مـى المح حول دون تنفیـذ ح ام العائ الذ  عنها. وإذ انتفى ق

عدم قبولها.   المشار إلیهما فى الدعو المعروضة، فقد تعین القضاء 
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ـــام الصـــادرة فـــى النـــزاع وحیـــث إ نـــه عـــن الطلـــب العاجـــل بوقـــف تنفیـــذ الأح
ــا مــن أصــل النــزاع حــول منازعــة التنفیــذ المعروضــة، وإذ  الموضــوعى، فإنــه ُعــد فرعً

مة إلى القض مـة عـدم قبـول الـدعو اء ـــــانتهت المح مـا مـؤداه أن تـولى هـذه المح  ،
قًــا لــنص المــادة ( – القــانو ٥٠ط  – ١٩٧٩لســنة  ٤٨ن رقــم ) مــن قانونهــا الصــادر 

ات غیر ذ موضوع. ون قد    اختصاص البت فى طلب وقف التنفیذ، 
  

 فلهــذه الأسبــاب

مة  مت المح ،ح وألزمت المدعى المصروفات عدم قبول الدعو
  

ومبلغ
ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا 
 

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ، م٢٠٢١ســنة الســادس مــــــن نــوفمبر الجلســة العلن
ع الآخر   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الأول من ر

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــ وعضـــوية م ســـل ـــ د الح

م  ــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ تور عبــد العز م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس المحكمة                 وعلاء الدین أحمد السید

تورالمستشار  السید وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور    السرأمين            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال تورية العلي ة الدس دول المحكم دة بج  ١٤بــرقم المقي

ة " ٤٣لسنة    ."منازعة تنفیذقضائ
  

  المقامة من
ة لدرفلة الصلبا ة المصرة الأمر   لشر
  

  ضد
س الأعلى لمصلحتى الجمارك والضرائبوزر المالیـــــــــــــــــــة  صفته الرئ  ،  
 

  تالإجراءا
ــعبتــارخ  ةأودعــ ،٢٠٢١ ســنة مــایومــن  الرا فة هــذه  ــةالمدع ت الشــر صــح

مــة تــاب المح ــا الــدعو قلــم  ــم ــةطال ،الدســتورة العل  ،صــفة مســتعجلة، أولاً: الح
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ـة بجلسـة تنفیذ وقف  ندرة الابتدائ مـة الإسـ ـم الصـادر مـن مح ، ٢١/٤/٢٠٠٨الح
مـة ، المؤلى تجار  ٢٠٠٦لسنة  ٧٨٠فى الدعو رقم  م الصـادر مـن مح ـالح د 

ندرة بجلســة   ٦٤لســنة  ١٠٦١، فــى الاســتئناف رقــم ١٩/١١/٢٠٠٨اســتئناف الإســ
ة.  ـــم، ثانًـــا:قضـــائ ـــم الرار فـــى تنفیـــذ ــــــالاستمو  عـــدم الاعتـــداد بـــذلك الح الصـــادر ح

ة "دستورة" ٢٣لسنة  ٣ رقم فى الدعو ، ١٣/٥/٢٠٠٧بجلسة     .قضائ
  

ا الدولة مذ . رة،وقدمت هیئة قضا عدم قبول الدعو م    طلبت فیها الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
محضـر  النحـوونُظرت الدعو على    ، وقـدمت ٩/١٠/٢٠٢١ جلسـةالمبـین 

رةفیها  ا الدولة مذ ات، فقـررت  ،هیئة قضا مـة إصـدار صممت فیها على الطل المح
رات وصــرحتوم، ـــــــالی ةـــــــلسبجو ـــــــفــى الدعم ـــــــالح م مــذ ، أســبوع فــى غضــون  بتقــد

ة خلاله قدمت  ة الشر رةالمدع فة صممت فیها علـى  ،مذ ـات الـواردة فـى صـح الطل
  .الدعو 

  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الـــدعو وســـائر  علـــى مـــا –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  یتبـــین مـــن صـــح
ةأن فى  –الأوراق  ة الشر ومعـدات  انـت قـد اسـتوردت مـن الخـارج ماكینـات المدع

غرض الاتجار، إلا أن مصلحة الضـرائب قامـت لازمة لخط الدرفلة والإنتاج س  ، ول
ــام قــانون  المخالفــة لأح عــات  ة العامــة علــى المب ة تلــك بإخضــاعها للضــر الضــر

القـــانون رقـــم  ة١٩٩١لســـنة  ١١الصـــادر  لســـنة  ٧٨٠ رقـــم الدعـــــو  ، فأقامـــت الشـــر
مةلى تجار  ٢٠٠٦ ندرة الإ ، أمام مح ـم س ة الح ة، طال طلان فـرض الابتدائ بـ

ة علـــى تلـــك الســـلع ـــراءة ذمتهـــا مـــن مبلـــغ  ،الضـــر والفوائـــد  ،اــــــجنیهً  ٢٥٠٥٧٩٩و
ـــة، فقضـــت ا مـــة القانون وقـــد تأیـــد هـــذا . بـــرفض الـــدعو ، ٢١/٤/٢٠٠٨بجلســـة لمح

م الصــادر بجلســة  ــالح لســنة  ١٠٦١رقــم  ، فــى الاســتئناف١٩/١١/٢٠٠٨القضــاء 
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ة ٦٤ مة استئناف  من ،قضائ ندرةالإمح ح هذا ا .س اتّ وأص م  عدم الطعـن  اـــــلح
مــة الــنقض.  ــه أمــام مح ــةرتــأوإذ اعل ة المدع مــثلان  ت الشــر مــین  أن هــذین الح

ــم ــة تحــول دون تنفیــذ ح ــة قانون ــا عق مــة الدســتورة العل عو الصــادر فــى الــد المح
ة ٢٣لسنة  ٣ رقم   الدعو المعروضة. تأقامفقد  "دستورة"، قضائ

  

مـة  -یث إن منازعة التنفیذ وح ـه قضـاء هـذه المح قوامهـا  –على ما جر 
ــا ــ تحــول قانونً عادهــا -أن التنفیــذ قــد اعترضــته عوائ دون اكتمــال  -مضــمونها أو أ

عرقــل ج مــا  املــة دون مــداه، وتعطــل أو تقیــد اتصــال حلقاتــه وتضــاممها  رــان آثــاره 
ى ذاتهـا موضـوع منازعـة التنفیـذ تكـون عوائـ التنفیـذ القانونیــــــــــــــة هـ ، ومن ثـمنقصان

ة لتلـك أو  محلها، تلك المنازعة التى تتـوخى فـى ختـام مطافهـا إنهـاء الآثـار المصـاح
ـــون ذلـــك إلا بإســـقا مســـب ـــة علیهـــا، ولا  ، أو الناشـــئة عنهـــا، أو المترت اتها العوائـــ

ـان  لمـا  قة علـى نشـوئها. و التنفیـذ إلـى حالتـه السـا وإعدام وجودها، لضمان العـودة 
ــــ ح ــــاالتنفیــــذ متعلقًــــا  مــــة الدســــتورة العل عــــدم دســــتورة نــــص م صــــدر عــــن المح  ،

قــــة ــــ تشــــرعى، فــــإن حق ضــــمها، والآثــــار مضــــمونه، ونطــــاق القواعــــد القانون ة التــــى 
اقها، وعلــى ضــوء  ــة التــى تقــوم بینهــا، هــى التــى المتولــدة عنهــا فــى ســ الصــلة الحتم

ـون لازمًـا لضـمان فعالیتـه. بیـد  ة، وما  ل التنفیذ وصورته الإجمال عها ش تحدد جم
ــا  مــة الدســتورة العل ) مــن قانونهــا الصــادر ٥٠وفقًــا لــنص المــادة ( -أن تــدخل المح

امهـا - ١٩٧٩لسـنة  ٤٨القـانون رقــم  ، وتنــال لهــدم عوائـ التنفیــذ التـى تعتــرض أح
عهم، دون  عیـــین جمـــ ـــارین والطب ـــان آثارهـــا فـــى مواجهـــة الأشـــخاص الاعت مـــن جر

ـــة المبتغـــاة منهـــا فـــى تـــأمین حقـــوق الأف راد وصـــون حرـــاتهم، ـــــــــــــتمییـــز، بلوغًـــا للغا
ـالنظر إلـى  - ا: أن تكون هذه العوائـــــــفترض ثلاثة أمور، أوله عتها أو  طب سواء 

امهـا  قد حالت فعلاً أو مـن شـأنها أن تحـول – نتائجها حًا دون تنفیـذ أح تنفیـذًا صـح
ــتملاً،  ــو م ــام، إلــى تلــك الأ ن إســناد هــذه العوائــأو مقیــدة لنطاقهــا. ثانیهــا: أن  ح

نً ــــورطها منطقیًّ  ة التنفیـذ ــــــــ، فـإذا لـم تكـن لهـا بهـا مـن صـلة، فـإن خصوماــــــــا بها مم
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قتهــا وموضــوعها. ثالثهــا: لا تقــوم بتلــك العوائــ ــة لحق ــة عنهــا، مناف ، بــل تعتبــر غر
ــام القضائیــعــد طرقً أن منازعة التنفیذ لا تُ  ة، وهـو مـا لا تمتـد ــــــا للطعـــــــــن فــــــى الأح

مة. ة هذه المح ه ولا   إل
  

م ـا الصـاد وحیث إن البیّن من مدونات ح مـة الدسـتورة العل ة بجلسـ رالمح
عـد أن  ٢٣لسنة  ٣  رقمفى الدعو  ،١٣/٥/٢٠٠٧ مـة  ة "دستورة" أن المح قضائ

المـادة الأولـى ونـص الفقـرة الأولـى مـن  لف والمسـتورد الـوارد  استعرضت تعرف الم
عــات ة العامــة علــى المب ــة مــن قــانون الضــر القــانون رقــم  المــادة الثان  ١١الصــادر 

ع الســلع والخــدمات التــى المشــرع إلــى إخضــا إرادة ، خلصــت إلــى اتجــاه١٩٩١لســنة 
عـات ة العامـة علـى المب غـرض الاتجـار للضـر ـذلك حـددت نطـاق  ،یتم استیرادها  و

ة للسلع والخدمات المستوردة فى تلك التى یتم استیرادها من  النس ة  الخضوع للضر
ة  إذالخارج للاتجار فیها،  رط المشرع دومًا فى تحدیده نطاق الخضـوع لهـذه الضـر

سًـــا علـــى ذلبـــین الاســـت مـــا یـــتم اســـتیراده، وتأس ــــیراد والاتجـــار ف ك ذهبـــت إلـــى أن ــــــــــــ
م لنصوص قان ة العامـــــــــــالتطبی السل عـاتــــــــون الضـر ة  ،ة علـى المب ونجـاح الشـر

ــة فــى تلــك الــدعو  ــا ،المدع غیتهــا مــن  ،الغــرض مــن الاســتیراد تفــى إث حقــ لهــا 
عـدم قبـول الـدعو  ة، ومن ثـمدعواها الموضوع ـه قضـاء  .قضـت  وهـو مـا جـر عل

مهـا الصـادر بجلسـة  امهـا، ومنهـا ح مـة فـى العدیـد مـن أح  ،٦/٢/٢٠١١هذه المح
ــــــدعو رقــــــم  مهــــــا الصــــــادر بجلســــــة  ١٨لســــــنة  ٨فــــــى ال ة "دســــــتورة"، وح قضــــــائ

ة "دستورة". ٣٢لسنة  ٨٠فى الدعو رقم  ،٣/٢/٢٠١٨   قضائ
  

انت ان ذلك، و مهـا السـالفالمح وحیث إنه متى  ح ـا   مة الدستورة العل
ة  -لالة المختلفةدطرق ال–قد حددت  معنى معینًا لمضـمون نصـوص قـانون الضـر

عـات عـدم  ،العامـة علـى المب ـم  ـة مـن ذلـك إلـى الح انـه، منته علـى النحـو السـالف ب
ة التــى انبنــى علیهــا هــذ ،قبــول الــدعو  ــون هــو الدعامــة الأساســ ا فــإن هــذا المعنــى 

٨٩ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

قًــــــ ،ولازم للنتیجـــة التـــى انتهـــى إلیهـــا ،القضـــاء اطًـــا وث ط ارت ـــرت منطوقـــهو ملـــه  ،ا  و
ــون معــه وحــدة ــة المطلقــة لــه لا تقبــل التجزئــة، لتمتــد  واحــدة ل مــع المنطــوق الحج

غتها الفقــــرة الأولــــى مــــن المــــادة ( مــــة ٤٩والكاملــــة التــــى أســــ ) مــــن قــــانون هــــذه المح
القانون رقم  امهـا ) من الدستور، ١٩٥، والمادة (١٩٧٩ لسنة ٤٨الصادر  علـى أح

عهـــاالصـــادرة  ة إلـــى  ،فـــى الـــدعاو الدســـتورة جم النســـ وذلـــك فـــى مواجهـــة الكافـــة و
سـلطاتها المختلفـة ة  –حیـث تلتـزم تلـك السـلطات  ،الدولة  مـا فیهـا الجهـات القضـائ

ح - على اختلافها   .احترام قضائها وتنفیذ مقتضاه على الوجه الصح
  

م الصادر ة وحیث إن الح ندرة الابتدائ مة الإس فى الدعو رقـم  ،من مح
ــــى،  تجــــار  ٢٠٠٦لســــنة  ٧٨٠ م الصــــادرل ــــالح ــــد  مــــة اســــتئناف  المؤ مــــن مح

ندرة، ة،  ٦٤لسنة  ١٠٦١ى الاستئناف رقم ـف الإس اتًّ قضائ تأسـس  ،اـــــالذ صـار 
ـــــى  ة العامـــــة علـــــى خضـــــوع الآلات والمعـــــدات المســـــتوردة مـــــن الخـــــارج للضـــــر عل

ــة  ــان مســتوردها قــد قصــد مــن ذلــك إقامــة وحــدات إنتاج عــات، ولــو  عها المب أو توســ
رهــا، ومــن ثــم  مــة  فقــد نــاقضأو تطو مــین قضــاء المح ــا هــذین الح الدســتورة العل

ة "دســـتورة"،  ٢٣لســـنة  ٣فـــى الـــدعو رقـــم  ،١٣/٥/٢٠٠٧الصـــادر بجلســـة  قضـــائ
لان  ش ة فى تنفیذو الاسـتمرار فـى تنفیـذ، الأمر الهعق ذلـك  ذ یتعین معه القضـاء 

ـــم ـــم ، وعـــدم الاعتـــداد الح ح ـــد  ـــة، المؤ ندرة الابتدائ مـــة الإســـ ـــم مح مـــة ح مح
ندرة رهما. ،استئناف الإس   المار ذ

  

ــــ وقــــفب، العاجــــلوحیــــث إنــــه عــــن الطلــــب  ندرة تنفیــــذ ح مــــة الإســــ م مح
ــد  ــة، المؤ ندر الابتدائ مــة اســتئناف الإســ ــم مح عــد فرعًــا ة المشــار إلیهمــا، فإنــه ُ ح

ـــذ المعروضـــة، وإذ انتهـــت مـــة إلـــى  هـــذه مـــن أصـــل النـــزاع حـــول منازعـــة التنفی المح
مــا مــؤداه أن تول  ، قًــا لــنص المــادة ( -یهــا القضــاء فــى موضــوع الــدعو ) مــن ٥٠ط

٩٠ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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القــانون رقــم  لبــت فــى طلــب وقــف اختصــاص ا - ١٩٧٩لســنة  ٤٨قانونهــا الصــادر 
  ات غیر ذ موضوع. قد ون  ،التنفیذ

  

  فلهذه الأسباب
ــــا    مــــة الدســــتورة العل ــــم المح ــــى تنفیــــذ ح الاســــتمرار ف مــــة  مــــت المح ح

ة "دســـتورة ٢٣لســـنة  ٣رقـــم  فـــى الـــدعو  ،١٣/٥/٢٠٠٧الصـــادر بجلســـة   ،"قضـــائ
ــة الصــادر بجلســة و  ندرة الابتدائ مــة الإســ ــم مح ح  ،٢١/٤/٢٠٠٨عــدم الاعتــداد 

د لى تجار  ٢٠٠٦ لسنة ٧٨٠فى الدعو رقم  م، المؤ مـة  ـالح الصـادر مـن مح
ندرة بجلســة   ٦٤لســنة  ١٠٦١فــى الاســتئناف رقــم  ،١٩/١١/٢٠٠٨اســتئناف الإســ

ة،  ه مقابل أتعاب المحاماة.قضائ ومة المصروفات ومبلغ مائتى جن   وألزمت الح
  رئيس المحكمة          أمين السر

٩١ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 باسم الشعب
 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ـــن الســادس الجلســة العلن ، م٢٠٢١ســنة نــوفمبر مـــ
ع الآخرالمواف    هـ. ١٤٤٣سنة  الأول من ر
  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ـولس وعضوية تور عـادل عمـر شـرف و ندر  السـادة المستشـارن: الـد فهمـى إسـ

تور محمد عماد النجار  تور طارق عبد الجواد شبلو والد وخالد أحمـد رأفـت دسـوقى  الد
  نواب رئيس المحكمة             تورة فاطمة محمد أحمد الرزازوالد

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال تورية العلي ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٣لســنة  ١بــرقم المقي

ام" ة "تفسیر أح   .قضائ
  المقامة من

س مجلس الإدارة والعضو المنتدب  ة المصرة للصید ومعداته رئ   لشر
  ضــــد

س الجمهورـــــــــــــــــــة - ١   رئ
س مجلس النواب - ٢   رئ
  س مجلس الــوزراءرئ  -٣
  وزـــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــدل  -٤
اة شركة  -٥   مصر لتأمینات الح
  العقارة مصر لإدارة الأصول شركة  -٦

٩٢ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  الإجـراءات
ة ٢٠٢١بتارخ السادس عشر من فبرایر سنة  ة المدع ، أودعت الشر

مة الدستورة الع تاب المح فة هذه الدعو قلم  ة تفسیر منطوق صح ا، طال ل
م الصادر  ة  ٢٣لسنة  ١١فى الدعو رقم ، ٥/٥/٢٠١٨بجلسة الح قضائ

انت تعنى استثناء  لمة " لتشمل "، وما إذا  "دستورة"، وتحدید المقصود من 
ارة من نطاق تطبی المادة ( ) من القانون ١٨الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعت

عض الأ ١٩٨١لسنة  ١٣٦رقم  م شأن  ع الأماكن وتنظ ام الخاصة بتأجیر و ح
م تلك المادة علیها. اق ح   العلاقة بین المؤجر والمستأجر، أم انط

  

ا الدولة ل من وقدمت ة المدعى علیها الخامسة ، و هیئة قضا رة، الشر مذ
عدم قبول الدعو طلبت  م    .فیها الح

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیه عد تحضیر الدعو   ا.و
مة  محضر الجلسة، وقررت المح ونُظرت الدعو على النحو المبین 

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  المحكمـــــــة
  عد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعو وسائر على  –لــحیث إن الوقائع تتحص ما یتبین من صح
ة الدعــــو المعروضة إقامةفى  –الأوراق  ة المدع ةً تفسیر منطــــوق الشر ، طال

ــــم الصــــــــادر فى الدعو رقم  ة "دستورة"، بجلسة  ٢٣لسنة  ١١الح قضائ
) من ١٨عدم دستورة صدر الفقرة الأولى من المادة (، القاضى ٥/٥/٢٠١٨

ع  ١٩٨١لسنة  ١٣٦القانون رقم  ام الخاصة بتأجیر و عض الأح فى شأن 
م العلاقة بین  ارة الأماكن وتنظ ما تضمنه من إطــــلاق ع المؤجر والمستأجــــر، ف

٩٣ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ـان، ولو انتهت المدة المتف علیها فى  طلب إخلاء الم "لا یجوز للمؤجـر أن 
ارة لاستعماله ا ــالعقد،..."، لتشمل عقود إیجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعت

نى. لمة " فى غیر غرض الس أن  م  لتشمل" الواردة قولاً منها  منطوق ذلك الح
ان المراد منها استثناء الأماكن المؤجرة  ها الغموض والإبهام، ولا یتبین ما إذا  شو

ارة من نطاق تطبی المادة ( ـــــر، ١٨للأشخاص الاعت ) من القانون السالف الذ
ام تلك المادة، فأقامت الدعو  على سند من المعروضة أم تعنى خضوعها لأح

ار أن مضمونها ١٩٢نص المادة ( اعت ة والتجارة،  ) من قانون المرافعات المدن
ا. مة الدستورة العل   مندمجٌ فى قانون المح

  

القانون ٢٨وحیث إن المادة ( ا الصادر  مة الدستورة العل ) من قانون المح
تنص على أنه " .....، تسر على قرارات الإحالة والدعاو  ١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم 

ات التى ة  والطل ام المقررة فى قانون المرافعات المدن مة، الأح تقدم إلى المح
مة والأوضاع المقررة أمامها عة اختصاص المح ما لا یتعارض وطب ".  والتجارة 

ام ٥١ما تقضى المادة ( أن " تسر على الأح ه،  ) من القانون المشار إل
ه نص فى هذ ما لم یرد  مة، ف ا القانون، القواعد والقرارات الصادرة من المح

ام  عة تلك الأح ما لا یتعارض وطب ة والتجارة  المقررة فى قانون المرافعات المدن
اره الشرعة العامة  –والقرارات". ومؤد ذلك أن نصوص قانون المرافعات  اعت

مة  –فى إجراءات التقاضى  تسر فى شأن المنازعات التى تعرض على المح
ا، والأ شأنه نص خاص الدستورة العل ما لم یرد  ام والقرارات الصادرة منها، ف ح

مة، وتُعد تلك النصوص  ة  –فى قانون هذه المح مندرجة فى  –بهذه المثا
مة والأوضاع  عة اختصاصات المح ه مع طب القدر الذ لا تتعارض ف مضمونه، 

ام والقرارات الصادرة منها.  عة الأح ذا طب   المقررة أمامها، و

٩٤ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة وحیث  عتها دعاو عین طب انت الدعاو الدستورة هى  ان ذلك، و
 ، عیب دستور ة المطعون فیها  توجه الخصومة فیها إلى النصوص التشرع

ام الصادرة فى تلك الدعاو  مة  –والأح ه قضاء هذه المح  –على ما جر 
قتصر أثرها على الخصوم فى الدعاو الدستورة التى ة مطلقة، لا   تحوز حج

ع سلطات الدولة،  صدرت فیها، وإنما ینصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم بها جم
ام قد انتهت إلى عدم دستورة النص التشرعى المطعون  سواء أكانت تلك الأح

ه أم إلى دستورته ورفض الدعو على هذا الأساس.   ف
  

ات ا خلا من نص ینظم طل مة الدستورة العل تفسیر  وحیث إن قانون المح
ة والتجارة، فى المادة  ام الصادرة عنها، حین عنى بها قانون المرافعات المدن الأح

م على خصوم الدعو التى صدر ١٩٢( ) منه، التى قصرت ح طلب تفسیر الح
م  مة التى أصدرت الح طلبوا إلى المح فیها، بنصها على أن " للخصوم أن 

عة تفسیر ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبها م....."، وهو ما یتعارض وطب
م هذا القصر إلا فى إطار  ستق ام الصادرة فى الدعاو الدستورة، إذ لا  الأح
ان طرفًا فیها، وهى  ام التى لا تقوم بها حجیتها إلا بین من  ة الأح قاعدة نسب
ام الصادرة  ة إلى الكافة التى تحوزها الأح ة المطلقة المتعد قاعدة تناقضها الحج

ون الح فى طلب  –ترتیًا علیها  - ى المسائل الدستورة، التى تتطلب ف ألا 
تفسیرها وقفًا على الخصوم فى الدعو الدستورة، وإنما یتعین أن ینسحب هذا 

ـــــم المطلـــــوب تفسیره  ـــــون الح ذلك إلى غیرهم ممن  قه علیهم  –الح   –بتطب
اشر على مصالحهم الشخص قدم إلى هذه ذا أثر م ة، ذلك أن طلب التفسیر الذ 

ون دعو یتعین أن ترفع إلیها وفقًا للأوضاع المقررة فى  عدو أن  مة، لا  المح
قانونها، ولا یتصور أن تكون المصلحة فیها محض مصلحة نظرة غایتها إرساء 

ة الدستورة وإعمالاً لمضمونها، إنما یجب یدًا للشرع م القانون مجردًا تو أن  ح

٩٥ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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قرها القانون حتى تتحق بها ومن خلالها  تعود على طالب التفسیر منفعة 
المصلحة فى الدعو  ط المصلحة فى طلب التفسیر  ة. وترت مصلحته الشخص
م  ه على الح م ف مناسبتها، التى یؤثر الح ة التى أُثیر طلب التفسیر  الموضوع

عتبر متممًا  التفسیر  م الصادر  فسره، فیها، لكون الح م الذ  ل الوجوه للح من 
ان عنها، لأنهما یتعلقان  ة لا ینف لاهما لازم للفصل فى الدعو الموضوع و

ستند إلیها الفصل فى النزاع الموضوعى. قوم علیها أو  ة التى    القاعدة القانون
  

الدعاو  ا لا تتصل  مة الدستورة العل انت المح ان ذلك، و لما 
ات التى تدخ ل فى اختصاصها، إلا وفقًا للأوضاع المنصوص علیها فى والطل

ام التى تصدرها  مة على أن إعمال آثار الأح قانونها. وقد استقر قضاء هذه المح
مة الموضوع، وذلك ابتناء على أن  فى المسائل الدستورة هو من اختصاص مح
مة الموضوع هى التى تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة علیها قضا ء مح

اره مفترضًا أولًّا للفصل  اعت ا فى شأن المسألة الدستورة،  مة الدستورة العل المح
ه الخصوم من دفوع  مراعــــــــاة ما قد یبد فى النزاع الموضوعـــــــــى الدائر حولهـــــــــــا، و
مة  أو أوجه دفاع فى شأنها، فإذا ادعى أحد الخصوم أمامها غموض قضاء المح

ان لها أن تمنحه الدستو  ا أو انبهامه، وتبین لها أن لهذا الدفاع وجهًا،  رة العل
ا تفسیر قضائها المختلف على  مة الدستورة العل طلب خلاله من المح أجلاً 
ة  مة الموضوع غموض هذا القضاء یولد لدیها صعو مضمونه، ذلك أن تقدیر مح

الحالة ا قه،  ة تحول فى اعتقادها دون تطب لتى هو علیها، على وقائع النزاع، قانون
لمتها  ا  مة الدستورة العل ظل أمر حسمها معلقًا إلى أن تدلى المح ومن ثم 
مة الموضوع  ه. ومن جانب آخر، فلمح قة قضائها ومرام ة فى شأن حق النهائ

ا الصادر ٢٩وقد خولتها المادة ( –ذلك  مة الدستورة العل ) من قانون المح
مة النصوص ١٩٧٩لسنة  ٤٨ القانون رقم ، الح فى أن تحیل إلى هذه المح

٩٦ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة اللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى التى یتراء لها عدم دستورتها  القانون
ا ذلك  –المعروض علیها  مة الدستورة العل أن تطلب من تلقاء نفسها من المح

عو  ار أن غموض قضائها یثیر خلافًا حول معناه و اعت التالى مهمتها التفسیر،  ق 
  فى شأن إعمال أثره على الوقائع المطروحة علیها.

  

ان طلب التفسیر  ان ما تقدم، و انه  –وحیث  قدم  –على ما سلف ب لا 
م الصادر  ة یتوقف الفصل فیها على الح ة دعو موضوع مناس إلا من ذ شأن 

م الصادر مة الموضوع غموض الح فیها، سواء  فى المسألة الدستورة، وتقدر مح
ة  ة المدع انت الشر أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. و
ةً تفسیر منطوق  مة، طال اشرة أمام هذه المح قد أقامت دعواها المعروضة م

مها الصادر فى الدعو رقم  ة "دستورة"، ٢٣لسنة  ١١ح وهى من غیر  قضائ
مة دون سب إقامتها دعذو الشأن فیها، و  ة، صرحت لـــــــها مح و موضوع

مة، لإنـــــــزال ما یتقـــــــرر فـــــــى  م طلب تفسیر إلى هـــــــذه المح الموضوع فیها بتقد
فتقر معه  ة. الأمر الذ  طلب التفسیر علـــــــى الطلبـــــــات فى الدعـــــــو الموضوع

مة وفقًا للأوضاع طلب التفسیر المعروض لشرائط قبوله، لعدم ات المح صاله 
عدم قبوله.   المقررة قانونًا، مما یتعین معه القضاء 

  

  فلهذه الأسباب
ة المصروفات،  ة المدع ، وألزمت الشر عدم قبول الدعو مة:  مت المح ح

ه مقابل أتعاب المحاماة.   ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  

٩٧ ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١١ فى )أ( تابع ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  رئيس مجلس الإدارة

 
  ٢٠٢١ لسنة ٦٥رقم الإيداع بدار الكتب 

٧  ١٠٧٩ - ١/١١/٢٠٢١ -  ٢٥٤٢٩/٢٠٢١
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